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١٨٢٦ 

  B. O. Tفي القانون المصري  التنظيم التشريعي لعقود البوت
  يد. سعاد حسن

  ملخص البحث باللغة العربية
ا ح ل الح العام وازدهار  ي ق ال ورة ل ح ض ت أص ا س أن عق ال م

عى  ا  أن ت ولة ول هاز الإدار لل ة تقع على عات ال ل ه ال ع وه ال
ل  ولة في س ل وال ة أف ق م ورة ل وعات اللازمة وال ولة إلى ت ال ال

ي  وعات ال ع ال اء  إن ق ذل قام  ات ت ف العام إلى ش ال عل  ت
ام  ولة إلى ن أت ال ها، ول افها ورقاب ة) ت إش ة وأج ل لفة (م اص م وأش
ا م خلال  ف ولة وتع ال عل  ي ت ة ال ان اء ع ال ة ل الأ ار ت) أو ال (ال

ا ال أن  ة ا B. O. Tه ي د الإدارة ال عة ه م العق اله ال ي تع أش ل
ة  م (ال ة م ال ائه ودارته م م ب ق ي  وع ال ات ال ل خاص م ش على ت

ب. ه م الع ان سلام ولة وض إعادته إلى ال م  ) ث تق ها في العق ف عل   ال
ت  د ال ة لعق ن عة القان ا ال ا أوض ت ه  B. O. Tك ا أن عق ال ف وتع

ن  ع للقان أنه عق إدار عق إدار  غ م أن ت العق  العام الإدار وعلى ال
ن  عة القان عارض مع  ا لا ت ال ه  اصة عل ن ال اع القان ع م ت ق لا 

  العام.
د له  ج تع م ا أنه لا ي ا أوض ت و فات عق ال ا في ال تع اول وت

م ب ه (العق ال ي ع الأق اصة  إلا أن ال ات ال ولة مع إح ال ب ال
اس مع ما أنفقه  م ت ة م ال ف عام ودارته ف اء م ة" لإن ة أو الأج "ال

ولة از إلى ال ة الام هاء م ع ان ه  ل ث نقل مل ق رح معق   .)الإضافة إلى ت
ت ف أ د ال ة لعق ن عة القان ا آراء الفقه في ال اول ا ت أ الأول أك ك ن ال

د  عة خاصة، والأخ ذ أن عق فها ذات  اني ع د إدارة وال على وصفها عق
ا  ت و د ال ة لعق ة ال ها ح ال ال ا  اول ا ت اص،  ن ال د القان ت م عق ال
 ، م لة م ال ة  ي ت ف ة ال م د ال ت م العق د ال قاً أن عق ا سا أوض

اول ولة وت ر م جان ال ق ا أنه ي  وع وعل داد ال ولة في اس ل ح ال ا 
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١٨٢٧ 

ة  ة للق ن ن ة القان ق م أو  ل ل ال اء على  هاء العق ب لف ع ان ها وأنه  وح
د  ة لعق اح ات ال ص ا أه ت اول اً ت ، وأخ خ أو الإسقا ته أو الف هاء م ة، أو ان القاه

ت.   ال
 

  مقدمة:
ل  هامها، ل ام  لها وال ها الإدارة في ت ع ي تع لة ال س ع العق ه ال
ات أو  س اد أو ال ع أو مع الأف ها ال ع عاق مع  لفة إلى ال هات ال أ ال تل
اف العامة أو  اصة م أجل إدارة وت ال لفة العامة أو ال ات ال ات أو اله ال

ي اض ال ق الأغ اجه م سلع  ل ل ما ت ر  د اللازمة ل م العق ا ت فها، ل ه ت
ي  ل الأشغال العامة ال م بها، و ي تق وعات ال اف أو ال مات لإدارة ال وخ
ف عام أو ت  ة م أجل إدارة م س ة أو م د أو ش عاق الإدارة مع ف مها، وق ت تل

عاق لأجل ذل س  ر، وق ت ه مة لل ار أو خ ار أو الاس اء أو الإ ع أو ال ال اء 
د  از أو عق د الام ل عق د م ة للعق ي ات ع أت ت ا ن وض وم ه ام الق عق وب

د. ها م العق قل وغ ر وال د ال   الأشغال العامة وعق
ل  ة عامة وهي ت اص مع امها ع  أش إب د الإدارة  وت العق

اص الإ ات الأش س ة وال اد ات العامة الاق س ل ال ولة و ة وعلى رأسها ال قل
عاملات  اً في ال ة ن ي د ال ل م العق غ اء وال د ال ة وتع عق ه العامة ال
ه العال م  غ ال شه ار ال د وفي إ ه العق ام به أ الاه ة و اد ارة الاق ال

ة وج ره وفقاً  ات حاس ض  تغ ا الغ ق ه ة، ول ي ة ال اد ات الاق غ لل
ي في  ئ ور ال ال ام  ا لل ا ي م ال اص الع اع ال اء الق ول إلى إع ه ال ات

ت  د ال ى عق ة، وت ا ة والاج اد ة الاق ة ال ل في الآونة  B. O. Tع
ها للإدارة ال على اً لأه انة هامة ن ة  ه  الأخ اء ف خلال ه ح س

ام  ولة ال ة ال ان ع م ي ق لا ت وعات ال ي م ال اء الع إن ولة  م ال د تق العق
د  ح و ذل م خلال عق هام مقابل ال ه ال ام به ال اص  اع ال ح للق ا  بها 

عاق معها، ح ن اجهة ال قها في م ق ولة  ه ال ف  ت ال ت ة  ال ل أن ال
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١٨٢٨ 

ة ف الآخ (ش ال ال ع ولة في مقابل اس جع لل ة  -ت وع ت ال ة) لل س م
اع  ولة ووفقاً للق اً ال ن أ ها وت ة م ج ق الأراح ال ة ب ه الف م خلال ه
اف  ع ال ار  غلال واس ل في اس ات ت اب ي م الإ ة حق الع ن القان

لها.والأراضي أو ال غ غلالها وت   انئ وعادة اس
  

  أهداف الدراسة:
ت. -١ ائ عق ال عة وخ ف على  ع  ال
د. -٢ ها م العق ت وغ د ال لاف ب عق ه والاخ ف على أوجه ال ع  ال
ل. -٣ غ اء وال د ال ائ عق عة وخ ف على  ع  ال

ها م الع ت وغ د ال اول عق ي ت راسات ال ي م ال ج الع د ون أن و ق
ة  الات ال اص في م اع ال ة الق ار د وال ي  ع م العق ا ال ل ه تأج
ف على  ق د، ولل ه العق ي ت ه اصة ال اع ال ف على الق ق ولة لل ة لل الأساس
ف  ق اولة ال ار وم اء وال والاس ال ال اص في أع اع ال ة الق ار ة م أه

ة م ار ة في على م م ا ة والاج اد ة الاق ة ال ل خ ت في ت وعات ال
وعات  ت في م د ال ة ت عق راسة لأه ه ال ا م خلال ه صل م وت
اع  ة الق ة وأه ة ال ل اص في ع اع ال ة للق ة فعل ار له م م ا  از ل الام

. اف العق امات أ ق وال د حق ي ت ة ال ن   القان
اء ون د ال اول في ال الأول: عق ، ن راسة م خلال م ه ال اول ه

اول في ال  د، ون ه العق ة له ن عة القان عي وال ل م ح ال ال غ وال
فها ت م ح تع م عق ال اني: مفه د. -ال ه العق ة له ن عة القان ها وال ائ   خ
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١٨٢٩ 

  الباب الأول
  شريعي لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكيةالتنظيم الت

  
  الفصل الأول

  أنماط عقود البوت
ت د ال ة عق ل ل ونقل ال غ اء وال د ال   أولاً: عق

ا إدار  ام ب اً م خلال ال اً م د الإدارة أسل ارس الإدارة م خلال العق ت
ف ال ارة س ال ان اس ف إلى ض ف عام يه عل  اد ون م ام واض ان عام 

ت  د  B. O. Tأن عق ال ه العق ه م أسال الإدارة ح ن أن الإدارة ت له
ف  ول إلى ال از ي ه الام ة ه ها غلاله و ه واس ان ف العام ودارته وص ل ال

د  ولة ف أن عق ة B. O. Tإلى ال ها الآل از ف د الام ي  أه ت لعق ة ال ن القان
الي م أه  ا ال ت في وق د ال املة م خلالها وتع عق قها ال ولة حق ارس ال ت
ة  ي د ال ت ل م العق د ال قة هامة وهي أن عق اك ح د أ نفقات ل ه العق
ام  اف العامة وما ه إلا ت ل ام ال رة لعق ال د فه ص م العق ها م أق ول

ه الام از إلى ب ا ام ت فق أع ب ال ن ه رواد أسل ع أن الف از و ال
ان عام  ع عام  ١٧٨٢أخ ت  ازات ال ح ام ار ث ازداد م اه في  زع ال  ١٧٨٢ل

ها ا وغ ان ا وأل ال ت إلى إ   .)١(ث ام
ي ت از ال د الام اة ال م أشه عق وع حف ق د ف أن م  عق

وعات  ل ال غ ب لإقامة وت وت ح أسل ت أص د ال ام عق ت ون أن ن ال
ات  ة في ال لاقه  ت ان وعات ال ه م قع أن ت ولة وم ال ها ل ونقل مل
ل  لاً م ق ي لاق ق ات ال ة ح أنها م أه الآل ام ول ال صاً في ال القادمة خ

ا اع ولي  اد مقابل خف ال ال فاءة وزادة ال الاق ادة ال ة ل ات رها اس

                                                 
،  .د) ١( ة، محمد به ع الله فاي ل ل ونقل ال غ اء وال ام ال ارة وفقاً ل وعات الاس إقامة ال

ة. ة، القاه ة الع ه  دار ال
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ام  د ح على اه ة م العق ه ال ا ن أن ه ازنة العامة،  اء ع ال الأ
ة  ة لل ة الأم ال ل م ة و ة العامة للأم ال ل ال واضح م ق

ي  ف الأورو ل ال ر) و ن ة (ال ا .ال ع اء وال   للإن
ة  ول ة ال اد عاملات الاق ة في ال ي د ال ل م العق غ اء وال د ال تع عق
اً  خ ها العال م ي شه رة ال ات ال غ ار ال د في إ ه العق ام به أ الاه ة و ل وال

ا ة ل ا م خلال ال الإدارة وال ة وال قا ال ة  ول مع ة إذا أص ال
ح  اد  ت ا الاق اب م ال ول في الان أت ال ة، و اد الح الاق ال
ول  ه ال ا ات ة، ل م ارات الق ء الأك م الاس ال ام  اص لل اع ال صة للق الف
ة  ل ي في ع ئ ور ال ال ام  عة له لل ات ال ا وال ا اص ال اع ال اء الق أع

ة اد ة الاق ت  ال د ال م عق ة، فالإدارة ح ت ا اء  B. O. Tوالاج ق إن
م  ق عاق و هة الإدارة ولل ازات ل د ام ه العق ف عام فإنه ي م ه غلال م واس

عاق ع   اء  B. O. Yال اص لإن اع ال ل م الق ام ال على اس
ت  ام ال وعات العامة، ف ات ه أن ت B. O. Tال مة إلى إح ال عه ال

حه  وع مع تق ام  از لل اص ام اع العام أو ال ة م الق ة أو أج و
افقها  ف م م علقة  ولة وال ة لل ارع الأساس ن م ال اً ما  مة وغال ال
ي تقع على عات  امات ال ء على الال ل ال ا إلى ت ف دراس الهامة ح ته

راسة ا ه ال ة ه جع أه ة وت ل اء ونقل ال ل وال غ د ال عاق مع الإدارة في عق ل
ي لا  ة ال ام ول خاصة ال ة في ال اد ة الاق ة ال ل ه في ع ور ال تل لل
ع  اصة، وح أن العق  اف ال ة وال ارع ال ها على إقامة ال ان ها م اع ت

اً  اً ن ي اً ح ة  عق ول ة ال ه ال ف ج تع جامع مانع له فق ع ن أنه لا ي
و  ن ة (ال ا ة ال لى أح Unidoلل اه ي ق ) على أنه اتفاق تعاق 

ة  ل ا في ذل ع ولة  ة في ال اف الأساس اء أح ال اص إن اع ال اص الق أش
انة ل وال غ ال ال أع ام  ل وال ل  ال وال غ إدارة وت ام  ف وال ا ال له

م على  ض رس ف ح م خلالها  د وفقاً للعق  ة ت ة زم ف خلال ف ا ال ه
ح في  ا ه مق ة أن لا ت ع م أخ ش ة رس ف وأ مات ال ي م خ ف ال
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ار  ل وم ه م أص عادة ما اس ل ال لاس ض ل اء لإتاحة الف الع
إعادة الإضا ا ال  م ه ة يل م ة ال ه الف ة ه اس وفي نها فة إلى عائ م

ولة ف إلى ال   .)٢(ال
ة عامة أو  ة أج ام ه ه ال ج أنه اتفاق ي  از  ع عق الام ف ال وق ع
م م  دة مقابل رس ة م ة زم غلاله ل ولة واس اف ال ف عام م م إدارة م خاصة 

فع   .)٣(ال
ادة ( ن رق (١٥ون ال ة ٧) م القان اء  ٢٠٠٨) ل ات ال ل أن ت ع

ولة العقارة  زراء ت أملاك ال ل ال ار م م ق ز  ل على أنه  غ وال
ة  ول ات ال ل ال ل و ال عاملة  ة  ال ة والأج ة الع ماس بل ات ال لله

ة.   والإقل
ع أن  لي م م و ال ت) ه ت ة (ال ل ل ونقل ال غ اء وال عق ال

ة  ة ال م هة ال ة أو ال س ولة أو ال خ له م ال ع ال اص  اع ال الق
ل  ات ل ارات أو م اء م ل إن ة م ة الأساس وعات ال اء أ م م ب و

له  غ لى ت اصة على أن ي ارده ال اء م م ه از ال ة ام ه ل هاء م ع الان ودارته 
ي  ار ال ال وال ل على ال وع   ل ال غ لى خلالها ت ة ي مع
فع م  فعها ال ي ي ائ ال م والع س ق أراح م خلال ال الإضافة إلى ت لها  ت

ه إلى ال اص ع وع  از ي نقل ال ة الام هاء م ع ان وع و ا ال   .)٤(ولةه
ة  ة الأساس اء ال ة لإن ل ة ت د آل ي وج ع ت  ام ال ا أن ن ح ل ا س ي م
وعات  ل م لة ل س د  ه العق ت ه ه ولة ف ارد ال اً ع م ع ع ما  في م

ة. ي الات ج ارات ل ب الاس   عامة ول

                                                 
)٢(  ، ق الأوس اونة، جامعة ال فى ال  .٣ -٢، ص ٢٠١٤ول م
راه،  )٣( ي، رسالة د ار الأج د الاس ني لعق ام القان ، ال ر قة ق  .٢٠١٦د. ر
ت) دراسة مقارنة، رسالة ع الع ع )٤( ة الإدار (ال ل ل ونقل ال غ اء وال ي، عق ال ا الع

ة،  د ع ، ال  .١، ص ١٤٢٨ماج
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ع رق ة في ال ق ال ة ال ة  ١٦٤٢٧ ون أن م ا ٧٥ل ة ق ة جل ئ
د  ١٨/١٠/٢٠١٤ ارها عق اد اع مها الإدارة مع الأف ي ت د ال ن على أن العق

ها في  هار الإدارة ب ه و ه أو ت ق ت ف عام  ا م إدارة  تعلقها ب
ر  ق فة ح أن ال ة غ مأل ائ و اس ن العام ح ي ش ب القان أسل الأخ 

ه ال اء ه د إدارة في ق اد لا تع عق مها الإدارة مع الأف ي ت د ال ة أن العق
أنها  ها في الأخ  ه الإدارة ن ه وأن ت ف عام أو ب إلا إذا تعلق ب م

امه. ن العام وأح ب القان   أسل
ف  از ال ف عق ام م إذ ع س ا ال اء الإدار ع ه ة الق ج م ول ت

أن ات العام  اد أو ال ه أح الأف عه  اً إداراً ي اف العامة ل إلا عق ام ال ه ال
اتها الإدارة  ولة أو إح وح ل م ال ة ب ال ه ال ل ه وت م ام على نفق ال
وع  غلال ال اس ح له  ر مقابل ال ه مة عامة لل أداء خ ام  ال و  قاً لل و

دة  ة م ة زم لائه على الأراح.م   واس
اع  ات الق ولة مع ش مها ال ي ت د ال ت ما هي إلا العق د ال ون ن أن عق
غلال  وعات ال في مقابل اس ع ال ام ب ف ال ة به ة أو الأج ل اص ال ال
ف م أراح  ف م إدارة ال ة، م ة مع ة زم وعات لف ه ال اص له اع ال الق

ات لأراح ور  ه ال في ه ما ت ع ولة  وعات إلى ال ه ال ة ه ول مل م ث ت س
ادة  ف ال أنه  ٦٦٨ائلة م عق ع اف العامة  ام ال ني ال ال ق ال م ال

ي جهة الإدارة  ن العق ة و اد ف عام ذ صفة اق ض م إدارة م عق الغ
ف و ا ال ة ب ه ة  ال ة مع ف ف غلال ال اس ها  عه إل ة  د أو ش ف

مة  ه تعه ال اش و غلال غ ال ام الاس از ع ن ام الام لف ن م و م ال
ض  ابها هي مقابل ع ة ل اد اف الاق إدارة أح ال اص  ن ال اص القان لأح أش

ع ل أو  م الإدارة  فع وتق ها لا م ال قاضاه م وع ل ن ي ال اللازم لل  ال
ا جعله نادراً ال اً م ا احاً  ق ن ام ل  ا ال   .)٥(أن ه

                                                 
ت )٥( د ال ة عق ل ل ونقل ال غ اء وال د ال ، عق ي،  B. O. T سع ماج جاس ن ال في القان

راه،    .٢٦، ص ٢٠١٧دراسة مقارنة، رسالة د
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مه ش م  أنه: العق ال ي اء الإدار ال العق الإدار  ف الق ع و
ه في الأخ  ه ن ه وت اس تف ف عام أو  ق إدارة م ن العام  اص القان أش

ب القا د أسل ة في عق ائ فة أو اس اً مأل و اً أو ش ن العام وذل ب العق ش ن
اصة. ن ال   القان

ع العق ا ل ة العل ة الإدارة ال ض ال ر وتع  الإدار في ح ص
ارخ  ني غ تعاق  ٢٥/٥/١٩٦٣ب ل قان ار الإدار ه ع ان الق ه أنه إذا  جاء 

دة  ف ان ذل ر ع إرادة م ى  ة م ن ث آثاراً قان ات الإدارة و ل م إح ال
لة  اف ال اضي ب الأ م على ال ق ة  امات تعاق اء ال ناً فإن العق لإن اً وقان جائ
امها له  ل في إب ه أن الإدارة تع اص الإدارة ل ما  ولة أو أح الأش في ال

ق وام ق ع  ة عامة ت صفها سل ق ب ق ت عاق معها  لها ال ع  ازات لا ي
ن ال  ني في  لف ع العق ال ا أنه  ف عام  ة م ل نفع عام أو م
و غ  ه ل ن العام م ح ت امه على أسال القان ع في إب ع العام  ال

ه ال  اء وردت ه اصة س ن ال د القان ة في عق ائ الفة أو اس و في العق أو م
ق لا مقابل لها في  عاق مع الإدارة حق ح ال ائح أو م ان والل ى الق ق رة  كان مق
ة الإدارة و  ل عاون ال ة بل  د ة ف ل ل ل ع اص لأنه لا  ن ال روا القان
الح  ني ح أن م لاف واضح في العق ال ه ن الاخ فع العام ل ق ال ل ت ل

ها تغل ال  غل عل ة ح  اف ا في العق الإدار غ م ة ب او ازنة وم ف م
و العق  ف ش ة ت ا ة م عل للإدارة سل ا  ة م د ة الف ل ة العامة على ال ل ال
الح العام دون أن  اء لل ا ي ه  ف وت علقة ب ال ه ال و يل ش وح تع

ق ف الآخ  خ العق ونهائه ي ال ل ح ف ي و عاق عة ال ة العق ش اع
. عاق الآخ اءات على ال ع ج اء إدار أو ت   إج

ة العامة  ل ار أولاً ال ف ب اع ل على ال ع از  ام الام ا ن أن ن ل
ق م وت ل اصة لل ة ال ل اً ال ف العام، وثان لة في إدارة وت ال ح،  ال لل

خ عق  د إلى ف ا ي ام م ب عق الال ع م أه ع عارض في ذاته و ا ه ال وه
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١٨٣٤ 

م  م ال ل ة لل ا ة ح خلات خارج ه م ت ا ي ع ء إلى ال  ام والل الال
ف العام. ة ال ولة صاح   العق مع ال

ت  لاح ال اص د  ق   B. O. Tثانًا: ال
ل و  غ اء وال اء ودارة ال اص لإن اع ال ل م الق ام ال ج اس ل  ال

لاح  مات العامة، واص وعات وال اء  B. O. Tال ات ال ع ه م لل
Build  ل غ ل  operateوال قل وال ام Transferوال عق الال د  ق ، إذن ال
ام  ه و  B. O. Tب م على نفق ل اء ودارة ه أن تعه الإدارة لل ة إن ه ه  ل م

ف  مات ال فع  قاضاها م ال م ي ة في مقابل رس ة مع ف عام ل غلال م واس
ف  ة ال قل مل ة على أن ت م اف الع ة ل ال اع الأساس ع للق العام مع ال

العق دة  از ال ة الام هاء م ع ان ولة  قاته دون مقابل إلى ال   .)٦(ومل
وعات  اء لإقامة ال ال س لا ال م في  ام تعاق  ت ه ن ال
اص  اع ال ل م الق ع على ال ة و ة الأساس وعات ال ارة أو إقامة م الاس
اجه م ال  ة ما ت ة الأساس وعات ال اء م ام في إن ام ذل ال جع اس و

ل ال ازها م ال لإن ل م الأم ات ت ارات، م ق، وال ال اصة  وعات ال
ها الات وغ ي، والات ف ال اء، ال ه   .)٧(ال

د  و عق ن ة ال ف م لى  (B. O. T)وع اه ي ق على أنه اتفاق تعاق 
ة  ل ا في ذل ع ولة  ة في ال اف الأساس اء أح ال اص إن اع ال اص الق أح أش

ل و  ل ال وال غ إدارة وت د  ف وتق ا ال انة له ل وال غ ال ال أع ام  ال
ا  فع م ه ة على ال اس م م ض رس ف ها  ح ف دة  ة م ة زم ف خلال ف ال
ي ت  ال ال جاع الأم ها م اس اء ل ح في الع ا ه مق ف  ألا ت ع ال

الإضافة إ ف  ارها في إدارة ال دة اس ة ال م ة ال ة ال اس وفي نها لى عائ م

                                                 
ش ش )٦( غ د ف ي، عق ،  ، دراسة مقارنةB. O. T الع ق ع ش راه، حق   .٩، ص٢٠١١د
ة  )٧( ل ل ال اء والإدارة وت د سلام، عق الإن ال العلاقات  (B. O. T)أح رشاد م في م

ة،  ، القاه راه، جامعة ع ش اصة، رسالة د ة ال ول   .٣١، ص ٢٠٠٣ال
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١٨٣٥ 

ة خاصة  مة أو إلى ش ولة وال ف إلى ال إعادة ال اصة  ة ال م ال تل
ارسة العامة ارها ع  ال ة ي اخ ي   .)٨(ج

ال  ل م أش أنه ش ال)  ذجي (الأون ن ال ة في القان ة الأم ال ف ل وع
ار ل ال اصة ت ة ال ال ادات ال م أح الات ة م ال مة لها م اه ح ق ح  ع ت

ال  د ت ات ل د م ال د م له لع غ ائه ودارته وت وع ب ة ال عى ش ت
ة  قل مل از ت ف الام ة ه وع وفي نها غلال ال ل واس غ ق أراحاً م ت اء وت ال

مة ولة أو ال وع إلى ال   .)٩(ال
ف  عة لها و ا هات الإدارة ال ولة وح ال م ب ال أنه عق ي اً  ف أ ع و
ض ت أح  غ وع  ة ال ها ش ل عل ة  ل ش ي عادة ما ي ش خاص أج
امها مقابل ذل  ة و اب تل ال ة على ح اد عة الاق اف العامة ذات ال ال

ل على عا ف وال غلال ال ه اس ة ه عاق وفي نها ة ال ال ف غلال  ا الاس ئ ه
ة الة ج هة الإدارة دون أ مقابل و ف إلى ال ل ال ة ب م ال ة تل   .)١٠(ال

اص  ولة أو أح الأش اه تعه ال ق اك اتفاق في آراء الفقهاء على أنه عق  وه
إ ة  ة أو أج ات و ة العامة إلى إح ال ع مة أو ال اع خ ف عام لإش اء م ن

ها  ولة ورقاب اف ال م ت اش ة م ال ابها م ل ل غ ها وت حاجة عامة على نفق
ة  الة ج هة الإدارة  ولة أو ال ة إلى ال ة ال ف في نها ة ال قل مل على أن ت

له. غ ار ت   قابلة لاس
قاف ب أح ت ما هي إلا إ د ال ا س ن أن عق ة العامة م ع اص ال  الأش

اء أح  إن ة  ة أو م ة أو أج ان و اء  اصة س اع ال ات الق وأح ش
م  ة م ال ل م غ الإدارة وال ام  اصة وال ة ال اب ال اف العامة على ح ال

                                                 
جع  )٨( ي، م ش ش الع غ ، ص ف  .١٤ساب
ل  )٩( غ اء وال د ال ازعات عق ة ل لات العام ب ال في ح ال ، أسل ح على نا سال

ا،  ، جامعة  ت)، دراسة مقارنة ب م وال ة (ال ل  .١٨، ص ٢٠٠٨ونقل ال
قاته في الفقه الإ )١٠( ل وت ل وال غ اء وال ، عق ال اح سلامي، رسالة هارون خلف ع ال

ة،  امعة الإسلام ، ال  .٧، ص ٢٠١٥ماج
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١٨٣٦ 

ة  عاق ة ال ل ال ة وت عاق هة الإدارة ال ة ال اف ورقا دة وت اش و م
ة  على ة ال وع في نها ة ال قل مل ة العق على أن ت ف خلال م ل ال غ ادات ت إي

له  غ ار في ت ي  معها الاس الة ال ال ع العام  ها إلى ال ال ف عل ال
ة إدارته. لي ال ها وق ت ان عل ي  فاءة ال ات ال   ب
اً وم ي ت ل ح ام ال ا أن ن ح ل ا س ي وره إلى أواخ م جع ج اً ح ت

ت في  ي ان از ال د الام عق ف  ع ا  ن الع  اسع ع وأوائل الق ن ال الق
وع  ع أول م اة ال  وع ش ق ها م ون أن م ول م د م ال ا وع ن ف

ام  ا (B. O. T)ي ب دي ها ف أس ي قام ب اة ال وال ة لق ة العال ن فال
ف عام  لاث م ن ها في ال ان  ١٨٥٤ديل ث م اة ال و ف ق ازاً ل ام

ة  ض إلى ال اك الق ة آن مة ال ن عاماً وم ال ع عة وت از ت ة الام م
اف العامة. از ال د ام ون مقابل ث أعق ذل ال م عق   ب

: ا ال ع ث في ه   ون
  

  ولالمبحث الأ
  مفاهيمها) -أنماط عقود البوت (تعريفها

اي  رها وت د ص ع ا ت اً ون لاً واح ة ل ش ل ل ونقل ال غ اء وال د ال إن عق
ا  ز ل لي أف اقع الع ة ل ال ل ل ونقل ال غ اء وال ة هي ال رة الأساس ف أن ال

لف في م ها وت ه في أسل ا ي ت ر ال ي م ال   نها.الع
اءات  ف إج املة ل ب ة ال ع أح أسال ال ا ال ع ه  (B. O. T)و

ة  م ال اص ث تق اع ال ل الق ة م ق اق وعات لل ح ال ولة  م ال ح تق
ا  افة ال ة  ل ال له على أن ت غ ف وت ل ال وع ب ة ال ة) أو ش (الفائ

ولة ح ن لل ارة و عة. ال ا ة وال ا   ال
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١٨٣٧ 

ت: د ال ا عق   وم أن
ل  -١ غ ل وال ي وال د ال  :(B. O. O)عق

وع  ة على أساس إقامة ال ات ش مة وم م ب ال ي ت د ال هي العق
له. غ ه وت ل   وت

ال ح أن  وع إلى ال ل ال م ال ب د لا يل ع م العق ا ال في ه
هاء العق لا  ان هي  ة و ال ال ل م أش ة فه ش ل ي ع نقل ال

ه  م ه ة وت ل لاك ع ح ال ولة لل وع أو تف ال اضي لل الع الاف
ام  له دون الال غ ه وت ل وع وت اص م أجل إقامة م ف ال مة وال د ب ال العق

ة ل عاق ة ال م هة ال ة إلى ال قل مل ع إلا نادراً ب ا ال   .)١١(ا لا ن ه
اضي  هي الع الاف از ول ي ة الام هاء م اؤل هام ألا وه ع ان اك ت ل ه
ع  ولة ب م ال از أو تق ي الام ولة ب م ال الة تق ه ال وع ن أنه في ه لل

عاق مع آخ على إدارة ال ع ذل  م  ة ث تق ل لاك ع ح ال وع م  ال ال
ع تع ملاكه. وع  ة لل ح مال ولة ت مة ولا ش أن ال ق اءات ال   خلال الع

  

  المطلب الأول
  (D. B. F. O)عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل 

ة  وع ال وع على إقامة م ة ال ولة مع ال أو ش ف ال د ت ه العق في ه
ف العان و  ة أو ال لى ال الاتفاق الأساس ولة و دها ال ي ت و ال فقاً لل

ل م أح  ة وال ع ت الآلات والأجه اده  ه وام وع وتأس على إقامة ال
ولة  ولة، فال عها ال ي ت ا ال وع وفقاً ل ل ال غ م ب ق ة و ارج ك ال ال

ادات مقابل  ى م الإي ل على مقابل الأرض وعلى ن از، و ت ح الام م
اس  ع ال ه ل آخ مع دفع ال از) أو م قة (الام ي ال مة ت لل
ن  ي ت وعات ال رة في حالة ال ه ال ء إلى ه وع) ي الل لل (مال ال

                                                 
ة،  )١١( ة، القاه ن قارن، دار ال القان ن ال ت في القان د ال ، عق از مي ح اح ب د. ع الف

 .٧٠، ص ٢٠٠٨
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١٨٣٨ 

ة وه ة ض الغ مال د الفي حاجة إلى م  B. O. O. Tاك جان م الفقه ي أن عق
اف العامةبل هي إح  ة ال ر خ   .)١٢(ص

  

  المطلب الثاني
   (B. O. T)عقود البناء والتمويل والتشغيل 

ف  وع أو ال اء ال اص على ب ولة مع ال ال ع تعاق ال ق بها ال
ل  غ م معه عق آخ وه عق الإدارة وت ي ت ولة ال ه لل لي ع مل العام ث ال

ة الا وع خلال ف مة هي ال ل إذن ال غ ادات ال ل على إي از مقابل ال م
قة ا د ال وع على ع العق ة لل ا ة م ال   .)١٣(مال

  

  المطلب الثالث
  (B. L. T)عقود البناء والتأجير والتمويل 

ف عام  وع أو م اء م اص ل اع ال عاق مع الق ال ولة  م ال ع تق ا ال في ه
ه له في لى تأج عاق  وت ل ال ولة و ه إلى ال ول مل ها ت ع دة  ة م ة زم ف

ها. ف عل ار ال ة الإ اد  وع مقابل س م ال   على رس
ة  ف العام على نفقة ش ام ال لل رة وع إت ه ال و الفقه أنه في ه

ا ة  عاق هة الإدارة ال م ال وع تق ف مال غلال ال ار اس ةس اب لها  – ال ال
ال  فة دورة  ة على مقابل مالي  ل ال ها على أن ت ه على نفق مقابل ت
اً  ف خال د ال ع ة  ها ه وفي ال ان غلاله وص اس م  هة الإدارة تق عاق فال ة ال م

هة الإدارة.   لل

                                                 
د  )١٢( ها عق ي ت ة ال ن لات القان ل، ال اع امعة  (B. O. T)د. وائل محمد ال إس دار ال

ة،  ي رة، ال ي، ٢٠١١الإس ش ش الع غ جع ساب ف   .٢١ ص، وم
ت  )١٣( د ال ، عق ا ة ح ة،  (B. O. T)س ة ال ارع ال اص في م اع ال ال الق ار الاس إ

 ، ائ ، ال   .٢١، ص ٢٠١١رسالة ماج
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١٨٣٩ 

ام ال  ف مع ن ام ي ا ال ة في أن م B. O.Tو جان م الفقه أن ه ل
ه ة عل قا اف وال ي لها الإش ة وال ال هة ال ة لل ن خال وع ت   .)١٤(ال

ة  ر ال رة م ص ة ما هي إلا ص ال رة ال و جان م الفقه أن ال
قاتها. ت وم د ال د وعق ه العق ل ب ه ز ال ل لا  ف العام ل   لل

ة هي ت ون ال رة ال غلالا -تأج –ن أن ال ة  -س ل ح أن مل ال
غلال)  وع س (ح اس ة ال ن ل هة الإدارة ول  ة ل له ثاب وع وأص ال
ال على ت  ه م أم غلال مقابل ما أنفق ا الاس ل على مقابل ه ف وال ال

. ف   ال
عاق مع أح  ع ي م على أساس أن ال ال ق ا أن العق  ح ل ا س ي م
ول  ها ت ع دة  ة م ة زم ه له خلال ف لى تأج وع مع و اء م ال لإن
ادات  ة العق على إي عاق خلال ف ل ال ع و وع إلى ال ال ة ال مل

ها. ف عل ارة ال ة الإ اد ال وع مقابل س   ال
  

  المطلب الرابع
  (R. O. O)عقود التأهيل والتملك والتشغيل 

اص  هة الإدارة) مع ال ال مة (ال عاق ال د ت ة م العق ه ال في ه
ان ذل م  اء  اج إلى ذل س ي ت وعات العامة ال ل أح ال ي (تأه م أجل ت

اني ات -الأثاثات -ح ال ع ة -الآلات وال قل ....) -الأجه   وسائل ال
ة ا ل ال (ش ل وفي مقابل ذل ت له وال غ لى ت وع و وع) ال ل

ه. ها إل وع م ة ال قال مل ه على مقابل ان مة م ل ال اداته على أن ت   على إي
ل  ة بل ت عاق هة الإدارة ال وع إلى ال ة ال د مل رة لا تع ه ال ل في ه

هة ا اه ال اماته ت ال ع وفاته  ة  فة نهائ هة لل وت له  أ ال لإدارة وتل

                                                 
ة  )١٤( ل ل ونقل ال غ اء وال د ال ، عق ل ال ا ع ها م وت  (B. O. T)إب ها ع غ

 ، ي، رسالة ماج ن ال د في القان   .٢٠٠٩العق
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١٨٤٠ 

ة  ي ائ أو تل ال ق خ ي ت وعات العامة ال د لل رة م العق ه ال الإدارة له
ة.   الغ 

اء  اجهة أ ي وم ات الإحلال وال ل فاء  اداتها ع ال الي تع إي ال و
له وال غ لى ت وع و اً ال ن ال مال ام  ا ال ن وفي ه ي ل على ال

ولة إلى  ة م ال ل قال ال مة مقابل ان دها ال ي ت ة ال ال ة ال اداته مقابل ال إي
.   ال

  

  المطلب الخامس
  (M. O. O. T)عقود التحديث والتمليك والتشغيل ونقل الملكية 

ف  ي ال مة وال على ت د ي الاتفاق ب ال ع م العق ا ال في ه
فاءة أو  العام أ ل  نها لا تع دة أما ل ج ة ال ة الأساس وعات ال و م

از على  ة الام اء ف له أث غ م ب ق وع و ح مال ال ا  ة وه ج ل رات ال ال
از  ة الام هاء ف ع ان ولة  ة لل ل ازل ع ال وع ث ي ادات ال ل على إي أن 

اه أن ا مع ره  دون مقابل، وه ه على ت ا تق مه وع إن ئ ال ال لا ي
اداته أ أن  ل على إي لى خلالها إدارته وال ة ي ه لف ل اً مقابل أن ي ج ل ت

ة  قش ل م وع  ل ال وع ت ل  –ال غلاله وال د في العق لأجل اس م
. ة ال ل اداته مقابل ع   على إي

د الـ  ت  M. O. O. Tوعق د ال ف مع عق ن  B. O. Tت اء ل ال ال مع اس
ت  ي ح أن ال ي أما الـ  B. O. O. Tال وع ج  M. O. O. Tي على م

. ي وع قائ في حاجة إلى ت وت   ي على م
د الـ  ات عق ة م مق ي ا ال ج ل ء إلى ال ماً الل  M. O. O. Tوع

مات تل ا فال ج ل ها إلى ت ي اج ت ي  اف ال د ل ال ه العق أ إلى ه
ة  ان ر م ة لا تق ة ض ات مال ان اج إلى إم الي فهي ت ال رة و مة وم ق ة م ح
ود  وع م دة ال د ه ع ع م العق ا ال ة ه ها وم ابه هات على م ه ال ه

از ع ة الام هاء ف ع ان ا  ج ل هة الإدارة ال ع لل ا ر العامل ال لى ت
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١٨٤١ 

هة  ه ال ى له ى ي وع ح ات على ال رات وتغ ة على ما ت إدخاله م ت عاق ال
ها ف عل ة ال هاء ال ع ان له  غ   .)١٥(ت

ل  - ل وال اء وال د ال   (B. F. T)عق
ا اع ال ادرة الق ه على م ع  د  ع م العق ا ال ل اللازم في ه ق ال ص ب

ل إلى  لفة ال اد ت ولة  م ال ة ث تق ة الأساس وعات ال وع م م لإقامة م
ض) عق الق ه ( ة مع وه ش ع فائ لة  ا م اص على أق اع ال   .)١٦(الق

اص على  اع ال ع الق ل على ت ع ة  لأنه  د أه ع م العق ا ال له
ة الف ار ا ال ة على أق ال امات ال د الال ي ت ولة ل صة لل ي الف ا أنه تع عال 

ة. لة واح   ول ج
لاح  م اص امها في م اس ي ت إب د ال ذل  B. O. Tن أن أغل العق

ع  ه  ه إعادته إلى مال له وعل غ م ب وع وتق ال فع  ض في ال أنه ي أنها تف
ا ة الام هاء م ام ان ح ال ) عق م سى عل ار م د (عق م ه العق لة ه ز، وم أم

ام  سى عل ب ار م ل م غ غلال وت اء واس   .B. O. Tإن
  

  المطلب السادس

  L. T. Tعقود التأجير والتدريب والتحويل 
ل  وعات و ل إقامة ال اص ب اع ال م الق ق د  ع م العق ا ال في ه

ع ا ر العامل ال ة ت له خلال ف غ م ب ق مة ل وع لل ولة ث تأج ال  لل
. ع ذل اص  اع ال وع إلى الق ة ال د مل ة على أن تع ة مع   زم

اكة  - د ال    P. P. Pعق
اع العام  ني ح ت ب الق ر القان اكة آخ حلقات ال د ال ل عق ت

ن ال اص القان اها أح أش ق عه  اص  اص وال ن ال اص القان عام إلى أح أش

                                                 
ة،  )١٥( ي لاء ال ة ال ، م ن الإدار اد القان ، م اح ح  .٦٥، ص ١٩٧٩ع الف
ا،  )١٦( ة، ل ة وال ن م القان لة العل ة، م ول ار ال د الاس ة لعق ن عة القان د، ال ا محمد القع إب

٢٠١٦. 
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١٨٤٢ 

ورة  ات ال ه ال وال الأع عل  ار ال ل الاس عل ب ة ت ال ة إج ه ام  ال
. ة العق ال م ها  ان غلالها وص اف العامة ودارتها واس   لل

عاني م  ال ال  صاً في دول العال ال ا خ ا ي م ال د الع ا العق وله
لات اق اعي.م اد والاج ر الاق ة ال ل ق ع ة تع ة  ة ومال   اد

ة  ي م الأن اص لإقامة الع اع ال ولة للق أ ال د تل ع م العق ا ال في ه
ء إلى  ل دون الل ة ول ان غ على ال ا دون زادة ال ة لل مات الأساس وال

غ م ه ارجي وعلى ال اخلي أو ال اض ال ي م الاف اك الع ا إلا أن ه ا ه ال
اف  اص (زادة الأراح) وأه اد ال اف الاق عارض ب أه ل في ال ي ت ات وال ل ال
ي م  ل الع ولة ت ا أن ال  ( اء على الفق ة والق ق ال اع العام (ت الق

. ا العق ا في ه   ال
د  اع عق ع أن ا أن ج ح ل ا س ي اع  B. O. Tم اك الق ة إش م على ف ق

ل  اع العام ع  ت اء ع الق ي وت الأ اد ال ة الاق اص في ت ال
ة. ة الأساس   ال

وف  عاً ل ارات ت ة اع ه ع اع ت ه الأن ع م ه ولة لأ ن ار ال ون أن اخ
ها.  ولة نف   ال

اع ال ي للق د لأنها تع ه العق ة ه ة ون ن أه اص دوراً هاماً في ال
ق  ة ب حق ازنة فعل د م ف وج ه د و ه العق اصة له ة ال ن اع القان ح الق و ت

ق الإدارة. ة مع الإدارة وحق عاق ة ال   ال
ت؟ د ال ة لعق ن عة القان ح الآتي ما ال ا س ن   م
و  ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ت هي جاء في تق ل ارع ال لي أن م

عة م  مة ما م اه ح ق ح  ارع ت ل ال ال ت ل م أش أساساً ش
ة  ة مع ة زم غلاله ل له ودارته واس غ وع مع وت ل م از ت ال ام
ة  ة ال ة وفي نها اس ق أراح م اء إلى جان ت ال ال داد ت ة لاس ا ن  ت

ل قل ال ه ت ي ه ض الآراء في ت ع ف ن ماً س لفة، وع مة دون أ ت ا ال ة ل
اد  ام ه ول أم انف الي إلى أن الال اني والإ ة، ساد الفقه الأل ن عة القان ال
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ة إلى ال ة أم ا لها م ولا از  ة الام ة) مان ة (ال ل ه ر م ال م وعل ل
ام. و الال ل ش ام العق ول  ق م في إب ل عاب على ذل في إغفاله دور ال ن أنه 

ه. و يل ش   أو تع
ا. ن لف في م وف ان الأم    و

عان  ني ل س ن ال د القان از عق م عق ار الام ذه في أول الأم إلى اع
يل خل الإدارة في تع ل دون ت لاقه  ه على إ أ لأن الأخ  ا ال أ ه  ما ت خ

ام. و الال   ش
ني  ل قان ام ه (ع اها أن الال ة مق ي ة ج ا أصاغ الع دوجي ن له

ص: ع م ال )  على ن   م
ة أولاً  ل (م ام م م ومانح الال ل ادلة ب ال ة ال ال اء ال ل الأ ص ت : ن
ام ة الأشغال العامة....) -الال اصة ب داده وال ة. ة اس ص تعاق   وهي ن

اً  فع ثان ا ت إلى ال ام إن م ومانح الال ل ها على ال ق أث ص لا  : ن
لها ز ت ي  م ال س ي ال ل (ت )  -م ف مها ال ق ي  مة ال ال فاع  و الان ش

ة. ة أو لائ ص ت   وهي ن
ان ذ ا و ن ا الأم في م وف ول ع ه ع ذل ت الع ام و ل أولاً في أح

ف عام  ه إدارة م ض م أنه (عق الغ ف العام  ام ال ف ال لفة ال ع اك ال ال
ف و  ا ال ة ب ه ا العق م جهة الإدارة ال ن ه ة و اد ذ صفة اق

دة. ة م ة زم ف ف غلال ال اس ها  عه إل ة  د أو ش   ف
ا أن ال ح ل ا س ي اء م د ال ة لعق ن عة القان ل ال لاف ما زال سائ ح

ل  ل وال غ د  في الفقه. B. O. Tوال ه م ذه إلى أن عق د  B. O. Tف عق
. ن الإدار ام القان ع لأح   إدارة ت

ة. عة م د إدارة ذات  ه م ي أنها عق   وم
ارة. د ت ت هي عق د ال ون إلى أن عق   وذه آخ

ح لهاو ت لا  وضع ت م د ال ع أن عق   .)١٧( ال
                                                 

ام،  )١٧( د الال ي لعق ر ال ت وال د ال ، عق  .٦٢، ص ٢٠٠٢د. ع أح ح
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  المطلب الأول
  عقود البناء والتشغيل والتحويل عقود إدارية

ة). د إدار ي وهي (عق ى ج ام الق ت م ام الال ت ما هي إلا ن د ال   عق
ة القاضي الإدار في  ائي لأن ح ن ق أنه قان ن الإدار  صف القان ي

لاص . اس ان الأخ ة القاضي العاد في سائ الق ه أوسع م ح اع   ق
ع  ن الإدار العام إلى أن م اح في ص أن القان ع ال  B. O. Tوذه 

ف  ان ت ة في م مات والأن ها ال أ إل ان تل ي  از ال ة الام اداً لف ل إلا ام
اف العامة ذات  ارها.الأشغال العامة ودارة ال ار واس اعي وال ع ال ا   ال

ارع الـ  قل  B. O. Tم از ال ب الام ففة ع أسل غة م ارة ع ص هي 
اف العامة  ان إدارة ال اد الأم  ة ح أنه في  عاق على م الإدارة ال
ة ث أص إدارتها اش رة م اتها العامة  ولة وه ل ال ارات ت م ق  والاح

اب ال إلا  ار على ح ع ال ا ات العامة ذات ال س ة ال اس رج ت ب ال
از  ل ام ح  اض أص ق ال اف العامة  (B. O. T)أنه في ال ل ودارة ال ت

فاع بها. ل ال في مقابل الان ة) م ق ة ال ال ال ل (أع   م
ا الآتي:  ح ل ا س ي   م

اف العق -١ ولة أو جهة أ ن العام (ال اص القان ا م أش ه ن أح   أن 
لها). ي ت  الإدارة ال

ف العام). -٢ ع العق (ت ودارة ال ض  م
ولة أو الإدارة فعق ال  -٣ الح ال ة ل ائ و اس ه  B. O. T العق على ش

غ اً قابل لل ف العام دائ عة خاصة لأن ال الي عق إدار ذات  ال يل  ع  وال
عاق  امات ال ة في عق إدار لها ح زادة أو خف ال عاق ن أن الإدارة ال

. او ف غ م دة) إذن فهي علاقة ب  ف الإرادة ال  معها (
ت  د ال اء على ذل فإن عق ة العامة  (B. O. T)و ن اص القان مها الأش ي ت ال

وعات  عل  ي ت ق وال قل وال وعات ال ل (م مة عامة م م على تق خ  -تق
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الات اقة - والات ل ال اف  -ت اف العامة وت ها م ال ي....) وغ ف ال ال
د الإدارة. ة تع م العق ائ و اس ها ش   ف

ت  د ال ا ن أن عق اء أو ت أو تغ  (B. O. T)ل عها إن ض ان م إذا 
ف عام ف اص م ن ال ة العق في القان اع العامة ل ع للق ع أن  إنه م ال

ة  ل ة العامة و م ل ة ب ال ادة غ ال عاً م ال س ن ار أن ذل  اع
قف  ة ت ان ة إلى إم ها ل ق ت في ال ازن ب ال عاً م ال ل ن ة، و د ف

مة ت ف العام ع أداء ال عاق مع الإدارة في ال ة العق وفي الغال أن ال قاً ل
د الـ  ة ق  B. O. Tعق اس ة س ا ع  ة  وت اد ة اق ة ذات ق ة دول ن ش

ولة في  ات ال ه م سل د الإدارة، وما ت ة العامة للعق ح ب ال لا ت
عاق معها. اجهة ال   م

ف م اع ا ف أن ال ت ل د ال د الإدارة أم  (B. O. T)ار عق م العق
ه  ح والعق الإدار  ق ال قام الأول ت ه في ال ر ح أن ال يه غ م
خل  ع الإدارة أن ت أ  ا ال الي للعق الإدار وه ازن ال فا على ال أ ال م

اً بل على الع أنه  عاق معها مال ال ار  عاق للإض ع ال اماً ب ل الإدارة ال
ع  نا ت ذل في ت  ا وج ارئة) ف رأي وف ال ة ال أ (ن معها دون خ
رونا) وهي تقع  وف  اء ( ل الإدارة أث ل بها م ق ل الع ولة وتع اف العامة لل ال

خل الإ قعة وت ة غ ال اد ات ال ع ارئة) أو ال وف ال ال ت (ال دارة في م
ف  ار س ال ان اس ض ه ض عاق معها ح أن الغ ة ال اع د الإدارة ل العق

اد ام وا ان   .)١٨(العام 
فة في  ة غ مأل ائ و اس عة الإدارة للعق لا تأتي م ت العق ل ال

ها ل  ارسة سل هة الإدارة م م ى ت ال اص ح ن ال د القان الأم ال عق
ف العام  عة ال ة العق الإدار هي  ي إلى خل ف ن ولة الف ل ال اء م ق ا  ح
ر بل على الع فإنها  ة غ قابلة لل ة جام ى ذل أنها ف ه ول ل مع اع وق
اف  ال ة  ت ت ال د ال ل أن عق ع الق ا س ن ر م اج ف م ذات ن

                                                 
ت  )١٨( وعات ال ، م ة، B. O. Tح ع الع ة، القاه اد ة والاق ن ان القان   .٢٠٠١، ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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د  ة العامة هي عق اد ارات الاق اعاة الاع د، إما م ل العق ي ل ى الف ع ال إدارة 
د ال  أن عق ل  اس والق نا إلى ال ع أ حال أن ت ة فلا   اس  B. O. Tوال

ة  م اة ال اب في س ال ت على ذل اض اص ولا ت ن ال د القان ل عق م ق
عة م ل أنه (عق إدار ذو  ع الق   ة).ون

خل  د على، هل ت ة م العق ه ال علقة به ازعات ال ال هام هل ال ائل س ون
الح  ه م او  اص ت ن ال د القان اء الإدار أم أنه عق م عق اص الق في اخ
ازعات إلى  ه ال ه  الي ت ال اص و ن ال اع القان ام ق ف وت أح ال

قة ؟ ال اء العاد اص الق د  اخ ه العق عة الإدارة له لا  أن نغل ال
د إدارة في  د تع عق ه العق ة لها أو الع فه غة العق لقة على ال غة م ل

. ال أخ اص في أح ن ال د القان ل عق ة وتع م ق ال مع   أح
ال ت م د ال م الإدارة (عق ارها سلB. O. T: ق ت اع اص  اع ال ة ) مع الق

فة  ة أو غ مأل ائ و اس إدراج ش م  ة العامة وتق ل سائل وأسال ال أخ ب عامة ف
د  ام الإدارة عق ل حالة إب ، م اف العامة  B. O. Tفي العق اء أو ت ال لإن

اً  ع ذل عق ا  و وه ل تل ال د م ف وج ة ال ل ي م غلالها ح تق واس
  إداراً.

اغة و جان م ا ت وفقاً ل ت إن ام ال وعات وفقاً ل  الفقه أن إقامة ال
د  ان الإرادة أك م عق أ سل ده م م اص وما  ن ال د القان ب لعق ة أق عق

ن العام.   القان
عاق معها بل ي  اجهة ال ة في م ائ ات اس ل ع الإدارة  دها م ت وما 

ت م  د ال ع أن عق ةال ول ارة ال د ال ل عق   .)١٩(ق
ة  ل اه وأسال ال ها م م د ف رة ن ت  د ال ام عق إب م الإدارة  فق تق
ولة  ها ال أ إل الة تل ه ال اص وه ن ال اص القان اً م أش ارها ش اع العامة أ 

                                                 
لة ع   )١٩( ة ال ة الأساس وعات ال عاق ل ني وال ، ال القان ي هاني صلاح س ال

ة  ار ر م ه م ص ة وغ ل ل ونقل ال غ ل وال اء وال ام ال ة ل ل ل اص، دراسة ت اع ال الق
عة الأولى،  ة، ال ة الع ه ة، دار ال هة الأساس مات ال اص في تق خ اع ال  .٢٠٠١الق
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ا س اص م ن ال د القان د م عق ه العق ا تع ه اصة وه الها ال ة أم ح ل  ي
د  ه العق اع ه ة وذا ت إخ د على ح ه العق ل عق م ه عامل مع  ا أن ن ا أن عل ل

ر: ه الأم ر هامة وم ه ا أم اف ل ) لا ب أن ي ار العق الإدار   إلى (م
ن  -١ د عق إدار  أن  ث ع وج ار وع ال ا ال فقاً له اف العق ف أ

ا على الأ ه ض فاه أو أح ا ش مف ن العام وه اص القان اً م أش قل ش
فاً  اص العامة  ن الإدارة أو أح الأش ن العق ال لا ت اً أن  ر أب فلا ي

د الإدارة.  ه م العق
ن  ات وال اف ال ة  اص العامة الإقل ولة والأش ن العام ه ال اص القان (وأش

ات العامة).   والق واله
ف -٢ عل أو ال ن أمام عق إدار  أن ي ي ن عي ول ض ار م  العام وه م

ف عام. ل العق م  ن م
و  -٣ ع إداراً إذا ت ش ار على أن العق  ا ال فة، ي ه أل د غ ال ال

اواة ب  ي أساسها ال اص وال ن ال د القان ة لعق ال فة  ة أو غ مأل ائ اس
ي عاق  .ال

اً  فاً رئ ان الإدارة  اً إداراً إذا  ع عق ت  ا أن عق ال ح ل ا س ي وم
ف العام) ودارته  اء أو ت (ال ت ه إن د ال ف م عق ن اله في العق وأن 

ة. ائ فة واس داً غ مأل ولة، وأن ي العق ب ازته لل غلاله ث نقل ح   واس
د ة للعق ف صفة  ال اص ان ه الع لف ع م ه اصة وذا ت ة ال ن القان

ازعات  خل ال امه وت ع لأح اص  ن ال د القان ح م عق العق الإدار وأص
، وت  ار ني أو ال اء ال ان الق اء  اء العاد س اص الق ه في اخ علقة  ال

ا في م  ة الإدارة العل لافاً أن العق  ١٩٨٠ -١٩٦٥ال لف اخ د الإدارة ت
ه ش م  أن أح  اص  العق الإدار  ن ال د القان اً ع عق ه ج

ة. ائ اماً اس ن العام و أح اص القان   أش
ب  عله أق فة ت ة غ مأل ائ اً اس و از ي ش ح أن عق الام ا س ي م

د. ها م العق د الإدارة ع غ   للعق
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لاث واخ اص ال ه الع اع ه ق اج ي ع ذل ح لا  ت ن لف الفقه الف
، فلا  ا فق ه د ع م ا  وج اً إداراً إن أنه عق ف العق  ى  ن معاً ح
ن العام)  اص القان في العق ش م أش ض (أح  ف ق ال ال ب أن ي

ق معه أ م الع الآخ وه ال وث أو و ف عام ات ل  ا إما أن ي
ن  ا أن  ا ه ئ ه ا ن أن الع ال فة، ل د غ مأل و أو ب ه ل ت
ال وث ب إدارة  ل ات ن العام وأن ي اص القان في العق ش م أش

فة الإدار  ق ال اعه ت اج ح و ض ة م ال ا على درجة  ف عام ه ة في م
.   العق

ة؟ ائ و الاس فة أو ال د الغ مأل ال د  ق   ما ال
ل  فة ف ح م أل د غ ال ضع تع لل اولات ل ع ال اك  ن أن ه

ي عام  ن ولة الف اء  ١٩٥٠ال عها إع ض ن م ي  د ال أنها (تل ال فها  ع
ع ج  امات ت ال امه  ق ول ي حق عاق ة ال لها  ق ي  أن  ها ع تل ال
ارة) ة وال ن ان ال ار الق عاق في إ   .)٢٠(أ م

ة عام  ن ازع الف ة ال ف م ي  ١٩٥٢فع د ال أنها (ال فة  د الغ مأل ال
ن  اثل في القان ها في عق م ي  أن ي عل ها ع تل ال ع لف  ت

اص).   ال
ج ح أنه لا ي ة ي ائ و الاس فة أو ال د الغ مأل ه ال ح له   .)٢١(تع م

ي  ن ولة الف ل ال ار م ف: (ه ال  ٢٠/ ١١ -١٩٥٠وفي ق أل ال غ ال
اد). ة ب الأف عاق ل في العلاقات ال ع   لا 

ل في  ف  ١٩٥٢-٨-١٩و ة) اح وقات ال ة (ال ولة، ش ل ال م
ها  ولة نف أم ال عامل معها أو  ان ت ي  ة ال ة ال دة في تغ ب ف الإدارة ال

قاً  اف حق عه الأ ض ل م أنه ال  ف ( أل ف ال غ ال ا ع ها  ف ت

                                                 
ة،  )٢٠( ل ل ونقل ال غ اء وال د ال د، عق د ال قافة، (B. O. T)وضاح م ، ٢٠١٠ دار ال

  الأردن.
)٢١( http://ar-arfacebook.com .(قاتها ت وت د ال ر (عق ة دار ال  م
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رسة  وره م م ل ج ار  ا ال ها) وه ع ة  امات غ ع على عاتقه ال و
ة العامة. ل   ال

مات ال اصة لل ة ال ة وال ال ن   .٢٠١٦قان
ف عام) فإنه  غلال (م اء ودارة واس ي إن ق ت  د ال م عق ا ت فالإدارة ح
د  ل لها في عق عاق لا م هة الإدارة وأخ لل ازات ل د ام ي ع تل العق

اص. ن ال   القان
أ  اد ه م ام وا ان اف العامة  ان الإدارة ل ال ا ن أن ض إدار واضح ك

ازل ع دورها في  ه فالإدارة لا  أن ت ازل ع ام العام ولا  ال وه م ال
مة فلها  اد على ال ل الأف اف وح ان س ال ل على ض أ أو تع ا ال ان ه ض
ورة  خل ع ال ف وال اف على ال د ولها ح الإش ف وت تل العق اق ت أن ت

قاً ولها أن تع ة العق وذل ت ة م ل نها ف ق داد ال اس م  د العق أو تق ل ب
املاً. اً  عاق معها تع الح العام مع تع ال   لل

ف العام ه عق  ار ال اء واس إن عه  ض ى تغل م ت م ا أن عق ال ح ل أت
ازعات ال خل ال ن العام الإدار وت اع القان ع لق اص إدار  ه في اخ علقة 

ه إرادة  او  اص ال ت ن ال د القان ن م عق ، ولا  أن  اء الإدار الق
اص). اع ال اد (الق ة العامة مع إرادة الأف ل   ال

اع  ان ت ق م إم ي ع ع ) لا  أنه (عق إدار ا ن أن ت العق  ل
ع عارض مع  ا لا ت ه ل اص عل ن ال ن العام فالقاضي الإدار القان ة علاقات القان

ني أو  ن ال اع القان اد إلى ق ل العق الإدار  الاس ازعة ح د ن م ه 
ل  ال ل عارض معه، م ن العام ولا ت عة وعلاقات القان اف مع  ي ت ار وال ال

د الإدار  قها على العق اص وت ن ال اع لقان ع ق عانة ب ي الاس ح ال ل م ة م
ا  ها غ أن ه ائ وغ ر على ال اك ض ة ذل ول  ه أجل إذا رأت ال
ا  ال في عق إداراً  اص بل ي ن ال د القان ار العق م ض عق ي اع ع ال لا 

اص العق الإدار  ه ع ت  اف   .)٢٢(ت
                                                 

ة،  )٢٢( ة، القاه ة الع ه ف العام، دار ال ، تف ال   .٢٠٠٠محمد ع الل
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ازل ع  م سل ة ت مة ال اً أن ال خ نا م ي وج و ال اتها في ال
ها، ون  اص عل ا أد ال إلى إضفاء صفة العق ال ت) م د ال م بها (عق ت
ة الفعالة أو  قا ورها في ال ام ب ول إلى ع الإدارة ع ال ازل ق ي ا ال أن ه ن 

ورة. ف العام ع ال خل في ال قها م ال ع اف العامة و اف على ال   الإش
اف العامة؟هل  ام ال ر ال رة م ص ت ص   عق ال

اص  غ م أنه  على أغل الع د الإدارة على ال ت ه م العق عق ال
اف العامة  ام ال ها عق ال ي  ة ال قل أك ذل في الآتي:ال   و

د  -١ ل العق ض في  وع وه ش مف ة ال م ب الإدارة وش ت ي عق ال
 لإدارة.ا

ها الإدارة  -٢ ي ت ب سائل ال ف عام، ه أح ال ت ه إدارة م ع عق ال ض م
اء  وره في إن اص ب اع ال م الق ق ف العام، ح  ة إدارة ال اص مه اع ال للق

ولة. ازتها إلى ال غلالها ث نقل ح اف ودارتها واس  ال
ال   -٣ دة ت عادة  ة م م ل ت ي ى ي ال م تع عق ال ل ح

ة  اوح م اً ما ت ها وغال ان اف ودارتها وص اء ال ل إن ما ت م نفقات م س
ت ما ب  د ال ان إلى  ٣٠ع إلى  ٢٠عق ع الأح ل في   ٥٠ثلاث وت

ة أو  اء  ٩٩خ س ان عق إن الغ بها ح  ة م ها م ة ل ع س ع وت ت
اة ال ة ق ة ل مة ال ه ال اي م اء  ٩٩ م ل عق إن ة، و س

ة  ات ل ة  ار العل مع ش ل م غ ت. ٥٠وت د ال ها م عق ة، وغ  س
ه  -٤ ق ا  ازات ل ق أو الام ق ع ال م  ل ل ال م الإدارة ب ت تق د ال في عق

ا ف مع عق ال غلاله وه ما ي ف العام واس ع ام ال اف العامة فق  م ال
اً بل ه  ع أج قابل لا  ا ال اد وه ل على مقابل م الأف م ال في ال ل ال
وع  اورة لل ل ض أراضي م م ال في  ل ي ال ع ل ق  ه رس  ق في ح
ار العل ال  ل وعادة م غ اء وت ام إن ل عق الال ال ل ه له م ولازم

٢٣(١٩٩٨(. 
                                                                                                                       

اف العامة،  ة إدارة ال د خ ي، عق ان الع ، أح سل عات جامعة ال  .٢٠٠٢م
لة ع   )٢٣( ة ال ة الأساس وعات ال عاق ل ني وال ، ال القان ي هاني صلاح س ال

رها ر  ه م ص ة وغ ل ل ونقل ال غ ل وال اء دار ال ام ال ة ل ل ل اص، دراسة ت اع ال الق
ة الأساس مات ال اص في تق خ اع ال فة الأولى، الق ة، ال ة الع ه  .٢٠٠١ة، دار ال
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ها  -٥ ائ ولة في أم ه م أخ خ اً ع ال ت نائ د ال م في عق ل ع ال
لة ع  ل ضام وم ف العام بل ت ولة ع ال اً م ال ل ع ت ا العق لا  فه
ار ع  ف العام ال ي ن ال خل في ش ولة أن ت اد لل ل الأف غلاله ق إدارته واس

ل ا اق ال ل ا العق  ام  ه أ م ال ا ال خل وه ة العامة ذل ل
ه. ازل ع  العام ولا  ال

ا أن  اف العامة وذل  B. O. Tوفي رأي ام ال د ال ر عق رة م ص ما هي إلا ص
غلال  د ه إدارة واس ه العق ع ه ض ا وه أن م ه ك ب ه م د ع ج ج ل

د ل ه العق ع ه الي ت ال اف العامة  د ال ع لها عق ي ت اع ال ام والق ات الأح
اف العامة ام ال   .)٢٤(ال

  
  المطلب الثاني

  عقود إدارية مركبة B. O. Tعقود البناء والتشغيل والتحويل 
ن  ل وسائل القان ن العام و اتها وسائل القان ل في  ة ت د إدارة م هي عق

ي)  ه (د اص و الف ام  Duguitال ع م أن الال عق م  على ن
. و   ال
ة أولاً  ال اء ال اول الأ ) وت ي عاق عة ال ة (العق ش ها قاع ة ت و تعاق : ش

م بل ت  ل ها على ال ق أث ه لا  و لائ ل ش م، و ل ام وال ب مانح الال
و الا لها وش ز ت ي  م ال س ي ال ل ت فع م ي إلى ال مة ال ال فاع  ن

اف العامة فإذا  إدارة ال لفة  ولة م اء الإدار (أن ال ة الق ف وت م مها ال ق
ع م  ا ال ن معاوناً لها وه م في إدارته ع أن  ل ج ال ام بها ل  ت أم ال عه

ل ضام ف العام بل ت ولة ع ال لي م ال ازل أو ت ع ت ة لا  لة الإنا ة وم
ا  ل اف العامة  ن ال ولة في ش خل ال ل ت غلاله، ل ر ع إدارته واس ه ل ال ق
ام  و عق ال ا أن ش ة الإدارة العل ، وت ال ة العامة ذل ل اق ال
و  ة وال و تعاق ة وش و لائ و ش ع م ال ق إلى ن ف العام ي ال

ي  ة هي ال دة في أ وق وفقاً اللائ ف الإرادة ال يلها  ام تع ل مانح الال
ال  ع ان اس م وذا  ل ل ال قف ذل على ق ة العامة دون أن ي ل ات ال ق ل

                                                 
ة،  )٢٤( ة، القاه ة الع ه ف العام، دار ال ، تف ال  .٢٠٠٠محمد ع الل
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ار  فع إلا أن ي الح ال فه أو خ ال ل ع اع ل يل ق ام حقه في تع مانح الال
م ل ل اص لل الح ال الح العام على ال اصة ال الح ال ال ة  اه ال  مع

ار  يل إض ع ا ال ت على ه ار ح إنه إذا ي ه الأض م وح ل ل ال  ي
ن رق  ة م القان ام ادة ال ه وق ن ال ام تع م فعلى مانح الال ل  - ١٢٩ال

ة  ى اق ١٩٤٧ل اً ح ام دائ انح الال اف العامة على أنه (ل امات ال  ذل ال
ام  ع الال ض اف العامة م ان ت ال ه أر ل م تلقاء نف ع فعة العامة أن  ال
م في  ل اعاة ح ال ه وذل  اصة  ائ الأسعار ال جه خاص ق غلاله و اع اس وق

ل ان له م ع إن    .)٢٥(ال
ان قف الأت م م ام) نقل م ل (مانح الال ل ال ال م ح ال خارج  م

ا ي  الح رواد ال وه ة داخل ال ل ة ال ار نق ال إلى ج
ا أل  فة م ع و ال اقه وعلى خ ال وش ام ون ة الال ائ يل ال على تع
ات  ح ال ال ع ة ع اس اف رواد ال القادم م القاه ارة م ان م خ ل ال

قله  ن ل م ل ها ال ي أع .ال لائ ع ال ة ال ر ال   داخل ال وتق
امات  يل ال قها في تع از  ة الام هة مان ال ال ع ا س أن اس ا م ح ل ي
ع  قابل ب غي أن  از ي الي لعق الام ازن ال ل معه ال عاق معها على ن  ال

يل. ع اء ذل ال ار م ج ه م أض ا أصا م م ل   ال
  الثالمطلب الث

  عقود البناء والتشغيل والتحويل 
  أم عقود ذات طبيعة خاصة عقود مدنيةهل هي 

ة  ن د م ل عق ل وال غ اء وال د ال   أولاً: عق
ع  ل ت اص، و ن ال د القان ل م عق ل وال غ اء وال د ال أ أن عق

از  اء العاد ب ال ار و الق ني وال ن ال اع القان ها لق أ ع ي ت عات ال
.   ما ل  في العق على ال

. ي عاق عة ال أ العق ش ع ل ت ت د ال ا أن عق   ك

                                                 
ا في  )٢٥( ة الإدارة العل ة ال ن اد القان عة ال و ١٩٨٠ -١٩٦٥م وت ب ة  -، ث ال

د الإدارة،  ة الع١٩٧١العامة في العق ه ة.، دار ال  ة، القاه
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اص  اع ال عاق مع الق ول أن ت ض على ال ة ف ول ارة ال ات ال ل ا أن م ك
ف ازنة ب ال ات ال اج ق وال ق   .)٢٦(على أساس م ال

اء وال د ال عة خاصةثانًا: عق د ذات  ل عق ل وال   غ
ل م  د و ه العق ع ه أ أنه لا  وضع ت واح شامل  على ج
اص العق  د وع اف في أح العق ه فإذا ت و ل عق ح ش عة  ي  ل ت الأف

ا س ي اً م ن ان العق م و  ه ال ف ه ا العق إداراً وذا ان ان ه ح الإدار 
د  ن عق ني واح فق ت ام قان ع ل ة ولا ت عة واح ت ل ذات  د ال أن عق
ة ث رده إلى  ل عق على ح اص  و وع ل ش ل ة ب ة فالع ن د م إدارة أو عق

ه. ني ال  ام القان   ال
ه م  ا ت  اً ل عة خاصة ن د ذات  ت هي عق د ال ون ن أن عق

ائ قا اف ودارتها خ ار في ال ها الاس ف م د يه د وهي عق ه العق ة فه ن ن
ة  ف د  غلال م ا أن الاس ولة  ة إلى ال ها جع في ال ل ي ان ال غلالها ون  واس

ة ة مع   .)٢٧(زم

  
  الفصل الثاني

  التنظيم التشريعي لعقود البوت في مصر وفرنسا
  مقدمة

م لإ ام تعاق  ت ه ن وعات ال ارة أو إقامة م وعات الاس قامة ال
ولة أح  ح ال اه ت ق اص و اع ال ل م الق ع على ال ة و ة الأساس ال
م  ق ه ف وع ما أو ت ازاً لإقامة م وع) ام ة ال اص (ش ن ال اص القان أش

ات ة س غلاله لع ه واس ف ه وت ه وت راس وع) ب ة ال ة  (ش فل لها تغ ت
ة  ة (ش م ال ق رح مع على أن تل وع وت اء أو ت ال نفقات إن

                                                 
ة،  )٢٦( ة، القاه ة الع ه د الإدارة، دار ال ، العق  .٢٠٠٣د. أم جعف
ت  )٢٧( د ال ار، عق ة،  B. O. Tجاب جاد ن ة الع ه ام، دار ال ي لعق الال ر ال وال

ة،    .٢٠٠٢القاه
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ة قل مل از ب ة الام ة م وع) في نها ام ال ولة ح أن ن وع إلى ال  .B. O)ال
T)  اج إلى ي ت ة وال ام ول ال ي ل م ال ب ح ة وأسل ورة ح ح ض أص

ة ذا ة أساس ائع تأس ب قل ال عة ل ق س اج إلى  ة فأ دولة ت فاءة عال ت 
ة  ة ومائ ائ ه ات  ة وم ة وج اني  اج إلى م ل ت م دولة إلى أخ و
ة نقل  ل ح ه رة ل الات م ة ات ل ش اني و عاب ال ال ة لاس كا

ق  ل أناب ال ولة أو خارجها و اء داخل ال مات س عل ل ال ها ف ف والغاز وغ ال د 
ده  ولة أن ت وت ع ال ونها لا ت ة و ال اق ال ولة للأس ر ال ات هي ع الأساس
ها  ر م أه ة أم فة على ع ة ال ة ال ث ال ف ت ول الأخ بل س ال مقارنة 

ا ا ن أن ن ة ل اه ال ات ال اف أساس م ت د لع ة الف اج فاض إن ت ان م ال
ة  ول ع خ أت ال ا ل قه م خلالها ل ة ي ت ص ت اج إلى ن

ام  ة ب ة الأساس وعات ال وعات وخاصة م ان  B. O. Tال ار الق إلى إص
ها. ة ل اخل   ال

  
  المبحث الأول

  B. O. Tالتنظيم التشريعي في مصر لعقود البوت 
ل ونقل ال غ اء وال د ال اف العامة عق ام ال د ال ى العق ت) هي م ة (ال ل

ي  اع ال اف العامة هي ذات الق ام ال د ال ي ت عق اع ال الي ن أن الق ال و
ت. د ال   ت على عق

ي تعه بها  وعات ال ت هي تل ال د ال عق د  ق ح أن ال ماً ي وع
ة أم أج ات و مة إلى إح ال اع ال ات الق ة م ش اء أكان ش ة وس

ة م  ابها م له ل غ ف عام وت اء م وع) لإن ة ال اص (ش اع ال العام أو الق
ات  ل ار ل ت ه اخ لاح ال هة الإدارة واص ولة أو ال ه إلى ال م ث نقل مل ال

اء  ل  Buildال غ ة  Operateوال ل ام Transferونقل ال ة ن ت  وأه د ال عق
ولة  ة دون أن ت ال ة الأساس وعات ال ل م لة ت م حلاً ل ل في أنه تق ت
ازنة  ل ال ه أو ت ا اء على م ض م م الأ اض وف ء إلى الاف إلى الل
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هة الإدارة م  مة أو ال ام  ال ا ال لاً ع أن ه اء ف اً م الأ العامة م
ها تق خ ل ف ي تع اولات ال اف العامة وم أه ال اء ال إن ا  ة لل مة أساس

ت. د ال   عق
ات  ار وم ق وال وعات ال ارات وم ل ال ة م ة الأساس وعات ال م

ي. ف ال اء وال ه   ال
عات  ه ال اء ه إن اص  اع ال عه إلى الق ة ح  عات ال ل ال و

اع  ودارتها ث ال الق م إ لاح ع ولة ل م ال ة العق إلى ال هاء م ع ان إعادتها 
وعات. ه ال ل ه اص على م   ال

لاح الأراضي  ل اس ولة م ة لل ل لاح الأرض ال غلال واس ل اس و
ت  د ال قه ع عق ي ال  ئ ال ال لاح أن ال وعات ال ل ال ة وم را ال

اء ال اه ه إن اء أو ال ه ات ال ارات أو م اء ال ل إن ة م اد اف العامة الاق
ا  لفة وه ات دول العال ال اد ه اق اه ال سل الات ره  ه ت ارت  ام ال ون
اه  از ال د ام ا على ش عق ن أته في ف د ن ام ق تع ا ه ن اً إن ي ام ل ج ال

ا ان) وفي م  ه اخ .(ب ت في م وع ب اة ال أول م وع ق   ن م
اف العامة  ام ال د ال ي لعق ر ح ت هي ت د ال ح أن عق ا س ي م

ن رق  اف العامة في م القان ام ال ة  ١٢٩و عق ال ل  ١٩٤٧ل ع ال
ن رق  ة  ٦١القان ا ١٩٥٨ل د الال ني لعق ا ال القان ر ه اً لق م ع ون

ر  ل ص ة ل ئ لات ج ع إلى تع أ ال ت ل د ال ة لعق ن رات ال عاب ال اس
ة  اف عامة ح غلال م اس اص  اع ال اح للق أن ال ان في م  أرعة ق

ان هي: ه الق ام وه د الال ة عق سا   ب
ن رق  -١ ة  ١٠٠القان ن رق  ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ة ل ١٣ص تع

اف  ١٩٧٦ امات ال ح ال ز م اء  وق ن على أنه  ه ة  في شأن ه
ل  ات ت انة م ل وص غ اء ودارة وت ل والأجان لإن العامة لل ال

ن رق  ام القان أح ق  اء دون ال ه ة  ١٢٩ال اف  ١٩٤٧ل امات ال في شأن ال
ن رق  ة  ٦١العامة والقان ار  ١٩٥٨ل اس علقة  ازات ال ح الام في شأن م

اف العامة. ة وال وة ال ارد ال  م
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ن رق  -٢ ة  ٢٢٩القان ن رق  ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ٨٤ل  ١٩٨٦ل
اف العامة لل  امات ال ح ال ز م ق العامة وت على أنه ( أن ال

اراً  ل والأجان اس ها وم ال ور عل ل مقابل ال عي أو مع وت
ن رق  ام القان أح ق  ة  ١٢٩ال ن رق  ١٩٤٧ل ة  ٦١والقان  .١٩٥٨ل

ن رق  -٣ ة  ٣القان اء ودارة  ١٩٩٧ل اف العامة لإن امات ال ح ال في شأن م
لقة  املة وال ادة ال ال م الإخلال  ارات ون على أنه مع ع غلال ال واس

ارات ل أم ال اصة  ة ال الأن اء ال داخل الإقل و ولة على الف ل
ه  اف العامة لل ال وغ امات ال ح ال ز م ات  ائ وال
انة  ل ودارة وص غ اء وت ارج لإن اخل وال ار في ال ع أو اع اصاً  أش

ام الق أح ق  ها دون ال اء م ارات أو أج ن رق ال ة  ١٢٩ان أو  ١٩٤٧ل
ن رق  ة  ٦١القان  .١٩٥٨ل

ن رق  -٤ ة  ٢٢القان ن رق  ١٩٩٨ل ة إلى القان ي ة  ١إضافة مادة ج  ١٩٩٦ل
أم  م الإخلال  ن على أنه (مع ع ا القان ة ون ه انئ ال في شأن ال

اف العامة لل ال  امات ال ح ال ز م ف  انئ وال ه ال  وغ
ة  انئ عامة وت اء م ارج لإن اخل وال ار في ال ع أو اع اصاً  أش
ل  غلالها وت ها واس ان ة ودارتها وص انئ القائ ة في ال أو أرصفة م

ن رق  ام القان أح ق  امها وم ال ة  ١٢٩مقابل اس ن رق  ١٩٤٧ل  ٦١والقان
ة   .١٩٥٨ل

اضح أن ه ة م ال الات مه اف العامة مع م امات ال ح ال عات ت م ه ال
ة ائ ه ات الق ال انئ وم ارات وال ق وال ل ال   .)٢٨(م

د في  ر ال أف س ل ن أن ال ادة  ١٩٧١س  ١١ك ه  ٢٣في ال م
ة شاملة إذ ت على أنه (ي الاق مي وفقاً ل اد الق ج ت الاق اد ت

ة  زع ورفع م ال مي وخلاله ال خل الق فل زادة ال ة ت ة ت مي وفقاً ل الق

                                                 
ت  )٢٨( د ال ار، عق ام، درا B. O. Tجاب ح ن ي لعق الال ر ال ة وال ة ل سة نق

ة،  ة، القاه ة الع ه ام، دار ال ة لعق الال قل   .٢٠٠٢ال
ة،  - ة الع ه د الإدارة، دار ال ، العق قاو   .١٩٩٩سعاد ال
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ان ح أدنى  اج وض الإن ل ور الأج  ص الع الة وزادة ف اء على ال والق
ي  ة ت ت ة م اد ال  ورة ر الاق ر ومفاد ذل هي ض للأج

ققها و  ي ت سائل ال اف وال ادة الأه ة  ٢٥، ٢٤في ال ر ت على س س م ال
ادة  ولة في ال عها ال ي ت ة ال ة ال اج وفقاً ل ع على أدوات الإن م  ٢٤ال

ر. س   ال
ادة  ت ال ن  ٢٥وأك ده القان مي  اتج الق ا ن في ال ل م ه على أن (ل م

ادة  ة العامة هي ٣٠وفي ال ل ر ت على أن ال س أك  م ال ع وت ة ال مل
ل  الات و ع ال م في ج ق اع العام ال د الق ق اع العام و ع ال للق ال

ة. ة ال ة في خ ئ ة ال ل   ال
اص ه أم  اع ال ه إلى الق اع العام ونقل مل ة الق ع أن خ و ال

ورة ا ع ض ا ي ال ر ال ل س الف لل ر وم يل غ دس اء تع خل لإج ل
قة. ا رة ال س ص ال   في ال

ن رق  ام القان ل في م لأح ل وال غ اء وال ام ال ع ن ة  ١٢٩و ل
ن رق  ١٩٤٧ القان ل  ع ة  ٦١ال   .١٩٥٨ل

اف  ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  امات ال ح الال و ق أن م
ار م  ق ة العامة ي  ام ل ح الال ن م ع و ل ال افقة م ع م رة  ه رئ ال

ن رق  ادة الأولى م القان لة وق ن ال دة معق ة  ١٢٩م على أنه (لا  ١٩٤٧ل
ة م  ان ادة ال ة) وت ال ة ت على ثلاث س اف العامة ل امات ال ح ال ز م

ن رق  ة  ١٢٩القان ن ل ١٩٤٧ل ام" ال في إعادة على ( هة الإدارة "مانح الال
ام  قة الال د في وث ي ت ة على الأس ال ة زم ل ف ائ الأسعار عق  ال في ق

ن رق  ة م القان ام ادة ال ة  ١٢٩وت ال هة الإدارة "مانح  ١٩٤٧ل على أنه ل
ه أر  ل م تلقاء نف ع فعة العامة أن  ى اق ال ام" م ف العام الال ان ت ال

وع)  ة ال م (ش ل اعاة ح ال ه وذل مع م اصة  ائ الأسعار ال جه خاص ق و
ل. ان له م ع إن    في ال
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م  ل ة ال اوز ح ز أن ت ن على أنه (لا  ة م ذات القان ال ادة ال وت ال
ائة  ة في ال ف العام ع غلال ال ة في صافي أراح اس ال ١٠ال % م رأس ال

ال. هلاك رأس ال ع خ مقابل اس ام وذل  ه م مانح الال خ  ف وال   ال
ادة  ا ن أن ن ال ن رق  ٦ك ة  ١٢٩م القان وف  ١٩٤٧ل ال عل  ا ي و

ف  ار (ك ث في م وان ا ح ارئة  د ١٩ال ا أث على ال م العق ) م
ا ل ذل في ال ل وف ل  وس م أت  ادسة ح ت على أنه إذا  دة ال

ازن  ال ها وأف إلى الإخلال  م م ل ام أو ال انح الال قعها ولا ب ل اع ت م ال
ل  ع ام (جهة الإدارة) أن  انح الال اد جاز ل انه الاق يل  ام ولى تع الي للال ال

ل أ ع ال أن  ى ال ائ الأسعار وذا اق غلاله ق اع اس ف العام وق ان ت ال ر
ف الأراح  غلاله أو ل وع) م أن  في اس ة ال م (ش ل وذل ل ال

ل. ق ر ال ة إلى الق اه   ال
ب  ة ول ول ة ال اد رات الاق ة ال اك ع ال على م صاً م ال وح

ة الأس الات ت ال ل في م ارات للع ة الاس ي ان ح ر أرع ق ة فق أص اس
ن رق  ت) خاصة إن قان ام (ال اف العامة ب امات ال ح ال اءات م  ١٢٩ت إج

ة  ة. ١٩٤٧ل ي رات ال ح غ ملائ لل اف العامة أص ام ال ال عل    ال
ا ت م د ال امل  عق ن م اد قان إع ق  ع ال ل  ا ن أن ال  ل

.... ار ني أو ال ن ال القان عات أخ  ع إلى ت د إلى ال   ي
ار  ات في اخ ل ي م ال ي شابها الع ة ال ة ال ث لل ا ح ا  قع ب ا ي م
ر ح  ار رأس س ة ل ف ة ال ار ال ال ذل في اخ " وم وع "ال ة ال ش

ة  م ش ما تق ة ع ات ال ل قل لل ل تأس ي ة)  ل رن ل الإن (ما ل
ة  ل الق د تفاص ف للعق وتع ار ت ل ودارة ال غ اء وت ة لإن ة م اه ة م ش

قل عام  ح وزارة ال انة وعادة  ٢٠٠٠إلى  اء ودارة وص وع إن ة ل ة عال اق م
ام  ر ب ار رأس س رن الإ B. O. Tم ة (ما ل عاق مع ش ة) ل في وت ال ل ن

لف  اءات وق  اقي الإج قف  ة وت ارات أم له لاع غ ة ت ل حلة لاحقة رف الع م
مة ووزارة  ق دع ت ض ال ة ل ن ات القان رن) أح ال ة (ما ل ش
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رن)  ل (ما ل ولي وق ح ار ال ي لل ال ة الإقل ان ل م القاه ال
ام  ات تقارب على أح ع ة ب ة  ٢٠دول ق ال ة ال ن دولار ل م مل

ها  خل ف فاوضات وت لة م ال ة في سل خل الق ام ل ة تل الأح م ص ع ق 
ات وق أوض  ا م س ن ة في ف ال م الفعل ت ال على أم ة و ن اك ف م

ا ة ال ال ة في دفاعها أمام ه مة ال م ال رن) ق ولي أن (ما ل ر ال
وع  ه على م ل  ض ال ح الي في الع ها ال ة ع م مات غ ص معل

ة  ن ة ف رت م ار وأص ف  ٢٠٠٨ال ة ال ادر م م لان الأم ال اً ب ح
ة ما  ام ش ا مع إل ن ف ه  ف از ت م ج رن وع الح ما ل ار ح ل إق ة  ن الف

رن  قاضي ل ام ح ال رو لإساءتها اس ة مائة ألف ي مة ال فع لل أن ت
اف  ة اس ت م اماة وأي اد نفقات ال امها  ات أخ لها ول ل ورف أ 
رن  ادر أن ما ل ة وأوض ال ن ق الف ة ال لاً ع م ا ال ف ار ه

ة عامة ودخل اق وع م خلال م ل على ال ات  ح الفات مع ش في ت
اءات  ل إج ع ج ب ها ف ال ول ا ال ة في ه ة م ة وأخ عال و ن

ها وع م ة أد ل ال افقة أم م م ور ع ة في م وص   .)٢٩(تأس ال
ن  از) فلا ب أن ت ة الام وع (صاح ة ال ار ش ء في اخ جع إلى س وذل ي

ة و  وع م الق ة ال ل تل ش وع ض م ض في م هلها لل ي ت ة ال ال
ام  ارع ب د مع  (B. O. T)ال ام العق اض وب ات الاق ل ع ام  ل في ال ودورها ي

ات، فلا  ع رد ال اء وم ة وال س ال اله مة ومقاولي الأع ل ال ة م ع اف ال الأ
دة  عاي ال قاً ل وع  ة ال ار ش ن ال ب م اخ ة وق أورد القان العال

وع)  ة ال ار (ش ة اخ ل ة تعالج ع اف العامة مادة واح ام ال ح ال عل  ال
ل  ار ال الآتي (أن ي اخ ادة  ةوجاء ن ال ة والعلان اف ار م ال  –م في إ

ا جاء في ص  وع إن ة ال ار ش ة اخ د  ادة ل ت رة ن وواضح أن ن ال
ات رق  اي ات ال اق ن ال ورة ت قان ع إلى ض ال ا  ا ح ة  ٨٩عام  ل

                                                 
ال  )٢٩( ة ال    almalnews.com -٢٠١٨ج
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ة  ١٩٩٨ ن عة القان لائ مع ال ن لأنه لا ي ا القان ع الآخ أن ت ه وال
وعات. ه ال ة له اد   والاق

إدار  ها  ا عق لارت ا وال ال ي ت  از وال د الام ة عق اً لأه اف ون ة ال
عاق معها. ار ال ة في اخ ع    العامة فإن الإدارة ت

ة؟ اف ة وال العلان د  ق   ما ال
ات  د م ال ال أمام أك ع ح ال ة تف ان هة ال عل ال ة  أ العلان م

ار. ة واسعة الان ة والأج ل ف ال ق ذل م خلال ال في ال   و
ة اف أ ال ق م ة  و ات ذات ال د  م ال وع ع م لل ما تق ع

عل  اصة أن الأم ي ل و ا اللازمة ل د ال ة مع وج فا اف ال فاءة مع ت وال
ع  ي ت ات ال وض الأم لل ل الع ل لا ي ق ولة ل ة لل ة وح وعات ض

الإضافة ال  ا ال ة في ه م  ات واسعة ولها ساب خ ة وأن تق ل رتها ال إلى ق
ة. و م ق دراسة ج   ب

ام  اف ب از ال ح ام ة ل ة ال ي ان ال از ن أن الق ا الام ي ه وفي ت
ع  B. O. Tال  ع وت ام على ت ة الال ة على (ألا ت م ان ادة ال ن في ال

ق ع ال م ل م جان ال ا ال ة)، وه ن رق س ر خاصة أن القان  وغ م
ة  ١٢٩ اف  ١٩٤٧ل امات ال ح الال ز م ن في مادته الأولى على أنه (لا 

ة). ة ت ع ثلاث س   العامة ل
امات  ح الال ان لا  م اضي  ن ال ات الق ر في ارع ن ال ص أ أن القان

ن ا ة في ح أن القان ة ت ع ثلاث س ام إلى ل ة الال ل م ي  ة،  ٩٩ل س
ة  ي اهات ال الف الات ع ال  ل ال ام م ق ة الال ي ل ا ال ون أن ه
ام ع  ة للال ان هة ال أقل م ذل  وعلى ال ة العق  ي م ه إلى ت ي ت ال

ه ال ي ه اعي في ت لة وأن ي ة معق ه ال ن ه ة أن ت ي ال ي م ت ة الع
ة خلالها  ل مة م ن ال ي ت ة ال وع وه ال لي لل غ ل الع ال امل م الع
ق ذل لا  اره ول هلاك اس نه واس ي دي از ل اج لها صاح الام ي  ة ال والف
ارها  ة في اع ان هة ال وع  تأخ ال قة لل و د اك دراسة ج ن ه ب أن ت
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الإضافة ع ت وع  ة ال ض لها ش ع ي ق ت ا ال ار ال از مق ة الام ي م
الي م ال  ال اد و ام وا ان مة  ه م أراح مقابل تق ال إلى ما  أن ت
ات تقل  ة ففي حالة زادة العائ ال وع ال ات ال اً مع ح عائ ة ع اس ال أن ت

از والع ص ة الام ق م ه ول داد ما أنفق وع م اس ة ال ي ت ش ح ل
ل. عق ح ال   ال

  

  المطلب الأول
  في مصر B. O. Tأهم المعوقات والمشكلات العملية لعقود الـ 

ت  ام ال ام ن ها اس ي ج ف ة ال ول الع  .B. Oن أن م تع م ال
T  ار دو اء م وع إن ل م ة م ي الات ع سى عل والعل في م قة م ل 

لفة  وعات م ان وال وم ة العاش م رم ي ب  اه ال ة م وع معال وم
ام الـ  ة ب اء م ل إن اء م ه اقة وال الات ال ال  B. O. Tفي م قة ش في م

ت  ام ال ي واجه ت ن لات ال ي م ال ت الع ه ، و ج ال ب خل غ
ها؛ ات ل وم ة ل لات الأج اض الع ة لاق ل ارف ال اه ال إلى ال

ارج  ارع م ال اجات ال اد واح امها في اس ت واس ام ال ة ب ف ارع ال ال
ق  لات في ال ه الع الي ارتفاع أسعار ه ال ة و ة الأج اش الأرص ا أد إلى ان م

ة وما ي ع ذل م تأث ل ل ال ال ل ت ة،  ة سال اد ات اق
ة  از ل ح الام د وم ه ق ولة دون أ ارج ال ارع ل ه ال الأجان لأراحه م ه
ا  مات م ع ال د دراسات ل م وج ع عاماً مع ع ع وت اناً إلى ت ل أح لة ت

مة م عق لآخ ق مة ال لاف في أسعار نف ال   .)٣٠(أد إلى اخ
  

                                                 
وعات الـ  )٣٠( ة ل ال ة وال اد ا الاق سف، ال د ع الله ي ة،  ، جامعةB. O. Tمحمد م القاه

  .١٢١ص 
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  المبحث الثاني
  في فرنسا B. O. Tالتنظيم التشريعي لعقود الـ 

ة وم  ي عات ال ام ال اه ة  ل ه الع وع فق ح ه ة ال ة ش اً لأه ون
ة في  ان ة ال ل ة ال ي، ون أن الأصل ه ح ن ع الف عات ال ه ال ب ه

غ م أن الأصل ه  ال ة معها و عاق ار ال ار اخ ة في اخ ان هة ال ة ال ح
ا ما  ة وه اءات العلان ع لإج ا ت لقة إن ة ل م ه ال عاق معها، إلا أن ه ال
د ألا وهي  ه الق د به ام العق م ع إب ي أ أن الإدارة تل ن اء الف ن والق ه القان أك

ة. اف ة وال   العلان
غ ل وت ى وت أن ت وع  ة ال م ش هاء وتل ع ان قله  وع، وت ي ال ل وت

. ة أخ ولة م ته إلى ال   م
ال  ة في م ات ال عة م ال اد م ن م ات وع ت ة ال وش
مة  م الاتفاق مع ال ي ت م) ال ل ادها معاً (ال ل على ات ر  ال وال

ق الأرا وع وت غلال ال اء ودارة واس م ب اء وتق ال ال داد ت ة لاس لائ ح ال
ة  ولة مان ه إلى ال ل ها في العق ي ت ف عل ة ال اء ال ع انق ل و غ وال

ن  از وق ن قان ة  ٢٩الام ع  ١٩٩٣ل ة ل اءات العلان إج ام  ورة الال على ض
ة الأ ت ال ال م ضة  ف ة ال ل م ال ا تل ة ل اف وض م ق ع ولى في دورة ب

اع  ة في الق ة الأخ ال في دورة م ة وال ن لها ح ن الإعلانات القان
ات  ال أمام ال ح ال ي م شأنه م ن ع الف اء م ال ا الإج ، وه اد الاق
ة  ل اء ال م جان ال إج ام  وعات والال ة م ال ه ال ف ه ة ب ال

ع ضة ي ف ادة  ال ص ال ا ح ن  الفة للقان ن م ام وألا ت ها ال ن  ٣٨عل م قان
ة  ٢٩رق  ض له فعلى  ١٩٩٣ل ف ار ال ة ع اخ اف اءات ال اع إج ة ات على أه

ه  ان ع م ض وضه  ل ع ق ش ال ال ة  اد قائ إع م  ة العامة أن تق ل ال
راته في فاءته وق ة و ال ة وال اواة ب  الفعل ق ال ف العام وت ار ال تأم اس

فع أمام ال م ال فع تق وض م ال ها الع ع تلق ة العامة  ل ف العام، فعلى ال
راته  قة وق ا اته ال ه خ ل ف  م ي ل مق ة فعلى  اد ة وال ة الف اح ها م ال ف
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راته  ة وق فاءته الف م ح  ق ها ال ت ف ة ت اد قائ إع ة  ل م ال ة وتق ال ال
ص  اف الف ق ت ة ل ال ة  إذا أخفق ال ارد في القائ ت ال ل ال ب

م ق ه م ال ل مع م يل خ ع ال ف الأول ت فاوضات مع ال   .)٣١(ال
ة العق ح  ي م ة في ت ة  ع  ا ت ن ضة في ف ف ة ال ل ون أن ال

ن رق  اي  ٢٩جاء القان د ١٩٩٣ي ا ت عاق ون ة ال د م اً م ن  ة في  خال ال
ضة. ف ة ال ل ة ال اس   العق ب

الة  ه ال ة في ه اوز ال ة وألا ت ف ارات ال ر الاس عة وق ة وفقاً ل د ال وت
ادة  ف وال مة في ال ق اءات ال هلاك الإن ادة لاس ع ة ال ن  ٤ال اي  ٢٩م قان ي

علقة  ١٩٩٣ د ال ة العق ن أن العق ي م ص ت ه و ب وال اه ال
الات  ه ال ى له ة أ أن ال الأق ام ع س ة الال اوز م ز أن ت ات لا  فا وال
ة  ان هة ال ع الف م ال ة  ه ال ة ومع ذل  زادة ه ه ع س
ا  لة ون ة العق  ف إلى جعل م ي لا يه ن ع الف ح أن ال ا س ي ام م للال

ة ال وع.ال وف ال اس  ي ت لة ال   عق
ت: د ال اء ال م عق   م الق

مه ش  اء الإدار على أن العق الإدار ه العق ال ي ق الق لق اس
ة في العق  ه ب ه وت ف عام وت ق إدارة م ن العام  اص القان مع م أش

امه وذل ي ن العام وأح ب القان أسل فة الأخ  ة غ مأل ائ و اس  العق ش
اص. ن ال   في القان

ان العق إداراً  عة  و م ه ال ا أنه إذا ت العق ه ح ل ا س ي م
ا العق  لفة ح ق أن م ام م ت ذل في أح اء الإدار وأك ه الق  ب

ف  ا ال ل ب افه وأن ي ن الإدارة أح أ ه الإدار أن ت العام م ح ت
ها على  ه م تغل ة العامة وما تق ل جه ال اعاة ل اضه م مة أغ ة خ ه  وت
ه م  ن العام وما ي عل ب القان أسل أخ العق  اصة وأن  اد ال ة الأف ل م

                                                 
د  )٣١( ها عق ي ت ة ال ن لات القان ل، ال اع ة، B. O. Tوائل محمد ال إس ي امعة ال ، دار ال

رة،    .٢٠١١الإس
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اء  ة إج اق اص والإعلان ع ال ن ال د القان فة في عق ة غ مأل ائ و اس ش
ه ي  ي وق ج ها م ج ة وعادة الإعلان ع اق لان ال ه  ت على الإخلال 

ها ع   ة وغ اق ت ذل في ح شه لها، ح أن إعلان الإدارة ع ال أك
ات  ا اصفات والاش اء وفقاً لل الع م  ق عاق وأن ال ة لل اءات ل إلا دع ع م  ق ال

قي ع غي أن يل اب ال ي ة ه الإ قا ل الإدارة) وللإدارة ح ال ل (ق ه الق
ار الأوام  عاق وص ه ال ج ها في ت ل سل ت و د ال ف عق اف على ت والإش

ص عق  ر للإدارة لا  إلى ن ف  مق ا ال قات اللازمة له عل  B. O. Tوال

ة العامة للإدارة ل   .)٣٢(بل  إلى ال
س لات ال ع ر ال وم ال س ر في ال ت ما ص د ال ة في عق خ رة ال

ادة  ٢٠١٩ ة  ٢٨في ال م ة وال اج ة والإن اد ة الاق ي ت على أن الأن ال
ها وزادة  اي ولة  م ال ي وتل اد ال ة للاق مات أساس ة هي مق مات عل وال

ل على زا ار وتع اذب للاس اخ ال ف ال ها وت اف ي ت ع ال اج وت دة الإن
افة  ة في  غ ة وال س وعات ال ال اماً خاصاً  ولة اه لي ال اد وت وت الاس

ادة  الات وفي ال ولة  ٣٢ال ف في أملاك ال ز ال ر ت على لا  س م ال
قان  اف العامة  ام ال ة أو ال ارد ال غلال ال ح ح اس ن م ة لا العامة و ن ول

ح  لاحات أو م اج وال اج وال غلال ال ح ح اس ن م اوز ثلاث عاماً و ت
ن. اء على قان ة ع عاماً ب اوز خ ة لا ت اف العامة ل ام ال   ال

اً ن  ا ح أك إ اء في م أص قف الق ا أن م ح ل وم خلال ما س ي
ت ونأمل في ال م ال د ال ة عق ن اع القان فة خاصة الق ي ت و عات ال

اه في  ا  ي م اص أو أ م أج اع ال ولة والق ي ت العلاقة ب ال ال
فادة م  ل الاس ة و ارات الأج فادة م الاس ة والاس ة الأساس ة ال زادة ت

وعات. ه ال اص في ه اع ال ة الق ار   م

                                                 
اق،  )٣٢( ق، الع ق ة ال ل د الإدارة،  ازعات عق ة م ، دور القاضي الإدار في معال اني سع سل

٢٠١٧. 
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قات ت في م وم أه ت د ال   :)٣٣(عق
وعات  اذج م   في م B. O. Tم ن

وع صف  ال ة العامة  ال وع  اله ة ال ارات  ش   الاس
اء  ه ة  م

  س 
رة  ار ق ل ح ة ت م

ها  ا وات ٣٢٥كل م   م
اء  ه ة  ه

  م
ج  ة ان ش
جي بي ل 

ة   الأم

ن  ٤٢٠٠ مل
  دولار

اء  ه ة  م
  ال

اقة  ارة  ة ح  ٣٢٥م
ا وات   م

اء  ه ة  ه
  م

اء  ه ة  ه
ا ن   ف

ن  ٤٢٥ مل
  دولار

اء  ه ة  م
  سفاجا

رة  ق ة  ا  ٧٥٠م م
  وات

اء  ه ة  ه
  م

اء  ه ة  ه
ا ن   ف

ن  ٤٢٥ م
  دولار

اء  ه ة  م
ر  قي ب ش

  سع

ف  ال ل  ارة تع ة ح م
  والغاز

اء  ه ة  ه
  م

ة اء  ه ه
ا ن   ف

ن  ٤٢٥ مل
  دولار

سى  ار م م
  عل

ألف م م  ال ي م
اب  ٣له  ى لل  وم

احة  ة مع م ا ج م و
ه ٢ ٢٤ ة    م

ان  ة ال ه
ني   ال

ة  ة  ش
اك  اس س

س عل   م

ن  ٣٥ مل
  دولار

ار العل الي ي   م احل ال في ال
احة   ٢ ٦٤العق ت م

هم   ة 

ان  ة ال ه
ني   ال

ة  ة م ش
كل 

ارات   للاس

ن  ٢٥٦ مل
  دولار

ار ده اء  م ب س ان   في ج ة ال ه
ني   ال

ناس 
ة د ع   ال

  

ار رأس  م
ر   س

احة   ٢ ٦٠ت م
اء ه على ساحل س ة    م

ان  ة ال ه
ني   ال

ج  ل ا ال ل ال
deltagulf  

ن  ٢٥٦ مل
  دولار

ا ار ال ةحات م اء الغ ان   في ال ة ال ن  ٨٨  ه مل

                                                 
سف،  )٣٣( د ع الله ي اني محمد م الات ال الع ة في م ل ارات ال ل الاس ادر ت م

ي  عه الع اني، ال ت ال الع ، م ارات في م ه الاس ر ه قل وم ت ة وال وال
را،  ن، س اء ال ان.٢٠٠٥لإن ث الإس  ، نقلاً م م 
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وع صف  ال ة العامة  ال وع  اله ة ال ارات  ش   الاس
ة ني  ال   دولار  ال

اج ت  ج
  الأرض

ان  ١ل   م م
ر  ان ال ى م سف ح

د فى م   م

ة ة ال اف ن   م قاول ال
ان  ب ع الع
اه   أح وش

ن  ٢٣٥ مل
  دولار

وعات  م
  ق 

رة م -الإس  -الف
ان و -أس اف  - دي  -ةالف

ارجة ات - ال ق الع   ش

قل  وزارة ال
اصلات   وال

    

ة  ال حلة ال ال
و الأنفاق   ل

ح  ق و وال ال لل ال ال
ة و  ا ه ب إم ف ت
ه  ر م صلاح سال وتق
ة ار القاه ل إلى م   ل

قل  وزارة ال
اصلات   وال

راسة م  ق ال
زارة ل ال   ق

  

ق ق   ف احة  ٥ف م على م ن
ة العامة  ٢م ٢٠٠٠ اله

ة ول اق ال عارض والأس   لل

راسة  وزارة ال     ق ال

  
اة ال  ارب في حف ق ه ال م ه ان أق ت و ام ال وعات ب دت ال وتع
ا   ( و دل ان دي ها (ف س ان م اة ال و ة لق ة العال ها ال ف ي قام ب ال

ي  ل ة لل مة ال رة م ال ة والإس از الغاز في القاه ن ام شارل ل
اً  ، وم أ ر سع از الغاز في ب رما) ام ي (مان ن ال الف جل الأع وم ل

ة  ه ة ال مة ال ة  M. Cordierال ي ة إلى م اه ال ر ال از ل ام
ة  رة ل   عام. ٢٥الإس

ت إلى أ د ال لة في عق ة ال ل ال ص و ق ن ع ال ب ن قام ال
ن  ة  ١٢٩القان ح  ١٩٤٧ل ز م ه على أن لا  ادة الأولى م ال ن في ال

ها   ف عل د ال ام ال ة ت على ثلاث عاماً، مع اح اف العامة ل امات ال ال
ام أ أح م الإخلال  ه مع ع ل  ر  ألا ت على ثلاث عاماً م تارخ الع اتفاق ص

ن  ا القان ن ساب على ه   .)٣٤(قان
                                                 

د  )٣٤( ة لعق ن عة القان ي، ال ام أح ال عة  (B. O. T)ع رة، ال امعي، الإس دار الف ال
  .٢٠١٤الأولى، 
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رة  ع ث ضع  ة  ١٩٥٢وتغ ال اعي إلى س اكي ال اق م للف الاش واع
لاقة وأد ذل  ارع الع اء ال مي ل اد الق ه الاق ج اج وت ولة على وسائل الإن ال

الة ا اب للع ادحة و قات ال ال على ال ة رأس ال او س ة ومع إلى م ا لاج
اع العام  لات الإدارة في الق ل ل اكي ع ال وتق حل ع الف الاش
لة في  ة ال ال ات ال س ة وزادة ضغ ال ة الأساس وعات ال ل ل وال
ه  ة ات ارة العال ة ال ع وم اء وال ولي للإن ولي وال ال ق ال وق ال ص

مة ال  د ال ام عق ب ون اضي إلي أسل ن ال ات م الق ان ف ال ة وم م
ت  ن رق B. O. Tال ر القان ة  ١٠٠، وص ن رق  ١٩٩٦ل ام القان يل أح ع  ١٢ب
ة  ح  ١٩٧٦ل ز م عة أنه  ا ادة ال اء م وجاء ن ال ه ة  اء ه إن

ل والأجان اف العامة لل ال امات ال انة ال ل وص غ اء ودارة وت  لإن
ن رق  ام القان أح ق  اء دون ال ه ل  ات ت ة  ١٢٩م عل  ١٩٤٧ل ال

اف العامة. امات ال   ال
ن رق  ١٩٩٧وفي عام  ار القان إص ع ال  ة  ٨قام ال ال  ١٩٩٧ل

عه ع ه وت ف ا لل الأجان ل ا ي م ال ار في  الع لى الاس
.   م

ت  د ال د عق ع ع ح  B. O. Tوت عة لها و ا هات ال ولة وال مها ال ي ت ال
م عام  ل العق ال أب لة ل د وم الأم ه العق ه  ٢٠٠٠ه قل ال ة العامة لل ب اله

ي اء أث ال ل م غ اء وت ان ل ارة إ قل وال مات ال ة ل ة ال  وال
ول  ا ي ادل  ام ال اس ات  او قل ال ه ل قل ال ام خاص لل ه ل له وت وت
ج  قي و ي أف اء نه م ع ح أول م ة ل ق ال غ على ال فع ال ل
ا  ة ع عاماً،  وع ل غلال ال وع اس ة ال ا العق  ل ص ه ن

ة  ائ ه اقة ال وعات ال ام تع م وعات في  B. O. Tب ح ال في م م أن
وعات  ح م ة  مة ال عة قام ال ق ال ال ال ل في م ة و ام ول ال ال

ام  له ب ق على ال ل ه  B. O. Tال از على ه ق الام ه حق ن م
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١٨٦٨ 

ي  ة ال ان آت ال ل ال ق و ها ال ع ول  ودة ت ة م ق لف أقامها ال إلى ال
. مة دون مقابل أو تع   ال

ج وت  ل ات م دول ال اه ه ش ة ت م أس ش قل ب وقام وزارة ال
ات  ه اله ل ه ر سع وت اء ب ة م ار وه ق وال ة وال ي ة ال ال ه

ائة ( ة ع في ال ان ال ولها ن عى %) م رأس مال ال٢٠ال ة وت
ام  ار ب ق وال قل ال وال وال وعات ال ع م عاق في ج ة لل ه ال  .Bه

O. T .ة رة م الع ه ة في ج ة ال ها خ ل ي ت ارع ال افة ال از    لإن
ة  اعات الهامة وال ي م الق ف ال ب وال اه ال اع م ع ق ل  ك

اج  د وت ه العق لة به اوز ال ا  ي  ف ال وعات ال ف م  ١٦م ل
ا  ا س ووض ها  ام م ا ال ل به ي تع ات ال د م ال اء ع ه وت إن ار ج مل
ائة  ي ألف م إلى س قل م مائ ة ل اه الأم ة م سعات م اه ال وت ة م م

لفة  اً ب م ع ي د ب ٤٥ألف م م ة م ن دولار، م ن دولار  ٦٠٠لفة مل مل
د  ه العق اً م ه اً  ة ن ي ار وال ال ق وال اع ال ان لق ل   ، ه وغ
ا ن  ة ل ا ن ال اء ال ة ون ة ال ل ة لع ه و ال ق م ال اء ال ان إن و

ة لل ي ة ح اء خ س وع لإن ة قام  ي ة ال ان عات الع ة ال ب  أن ه
ل  ل وال غ اء وال ام ال ة ب ي ن ال   .(B. O. T)ال

ق  انة ال ل وص غ لفة ت ة ح أن ت اد ا اق ا وعات  ه ال وت ه
ة  اح ح م ال ا  اف الأخ  انة ال لفة وص ن أقل  م ت ار ت وال

ة م د ة  ه ن ج وع) ب ة ال ام (ش ة  ال وع (ال %) إلى ٨٠.١٧٠خل ال
. ع ذل على ال زع الأراح  ته وت ض وفائ اد أصل الق   س

ع  ا ي ارات ل اع ال ت في ق وعات ال ة م ات الأخ ت في ال ا أنه ان ك
رن  ل إذا ما ق غ انة وال اء وال لفة الإن م ارتفاع ت ار وع ق اع م اس ا الق ه ه

ه م الق خل إذ  غ ادر ال ع في م ال اع ي  ا الق اعات الأخ وه
ار  م ان ات ورس ائ ض على ه وقلاع ال م تف ل رس وع ت ة ال ل
ة  ف ال ه ها، وت لات وغ اع وال ل ال ار م ال عة  مات ال ارات وال ال
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١٨٦٩ 

د  ل لع ص ارات في م ال ة لل ات ار  ٤١الاس  ٣عاماً أ إضافة  ٣٠خلال م
اء م  قة اب ان في ال ي لل ل م إلى م إقل ا س الي م د ال مار للع

ار  ٢٠٢٠عام  خ، م م ال ار ش ، م سى عل ار م ثة وم ارات ال وم ال
ار العل  ت وهي  ام ال ارات ب د م ال اء ع عاق على إن ر، وت ال رأس س

س ار م ة وم ة مع ش اف ة والف احات ال ار في ال ة  A.B. Bى عل وم ان الأل
لفة  ام  ٤٠٠ب ة الال ة وم ار على ح ل م ه م ل ن ج اء ٥٠مل ا ت إن  ،

ا اء ش ر سع وم عة ب ف ق ال اء ش تم ام ال اً ب ب الع وأ   .B.O.Tل غ
اقة م  اء وال ه وعات ال ا تع م ت ل ك ام ال احاً ل قات ن أك ال

ل  ارة ل ة ال وع ال ارع م ه ال له وم أه ه ها ل العال  في م وح
ة  ل ل وعادة ال غ ل وال اء وال ام الإن ة ب ائ ه ج  B. O. O. Tالق ال ل

اج م للع . أن، وت . د ة أ اء م وش ه ة  ات ال ب ه ي م م
ا  ة ل ه ال اء، و ه هلاك ال عة في اس ادة ال اجهة ال ة ل ائ ه اقة ال ال
اع م  ا الق ه ه ات أما ي ع ه ال م ال الات  اع الات ام في ق ال
ا أد إلى  اع م ا الق مة في ه ا ال ج ل ع في ال ر ال ل ال ا  م

اع ام الق ه  إج ز ه ت وأب ام ال الات ب اع الات ة في ق ار اص ع ال ال
امل. ال ة القاع  ا نعل ه خ ائل    ال

ة  وع م ل م وعات م قل م ح وزارة ال اصلات  قل وال ال ال وفي م
خ م ال ت في ش سى ال اء ال وم ات في م   .)٣٥(حاو

ني رق  ن ال ة  ١٢٩ون أن القان ن عام  ١٩٤٧ل أن ت  ١٩٩٦وقان
ام  اص ال اع ال م الق ل والأجان أل اف العامة لل ال امات ال ح الال م
ي  از ال ة الام هاء ف مة عق ان ل إعادته إلى ال وع ق انة لل ات ال ل ع

اوح ب  ا ٥٠إلى  ٢٠ت مة دور  ن لل وع وأن  ع ال رز في عام ح ن
ل على  وع فع ف لل اص ال اع ال ع والق الح ال ازن ب م فا على ال ال

                                                 
وعات ال  )٣٥( ة ل ال ة ال اد ا الاق سف، ال د ع الله ي ة، B. O. Tمحمد م ، جامعة القاه

٢٠١٧.  
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١٨٧٠ 

لفة  ع ال ات ال رات ف ق ق ه تف ج ع  الة أو رفع سع ال ح الع ع ت م
ق أو ت ع  ة م الأراح تف ل ن اح ب م ال الي الأراح ٢٠وع % م إج

ارج. ة لل   ال
ا أن  ي ك ة وال ات ذات الأه ص ع ال ت على  ة أك ي راسات ال إح ال

وعات الـ  ف م ل  B. O. T الأخ بها ع ت اء جهاز خاص  ل إن م
ام  ي تقام ب وعات ال ف ودارة ال عة ت ا زراء ل هاز  B. O. Tال ا ال لى ه و

ة على م ال ا اف وال وع والإش ا  إقامة تق ال ائه ل ة إن امه ب اتفا
ى  ل على أق وعات ال ه ال ة م ه ف ولة ال ع ال ى ت امل ح ام م ن

ها.   عائ م
ات وم أه  عاق ة م ال ه ال ة على ه ل ي م الآثار ال اك الع ون أن ه

ه الآثار:   ه
اض ال -١ ة لاق ل ارف ال اه ال إلى ال ل ات ة ل لات الأج ع

ام الـ  ة ب ف ارع ال ارع م  B. O. Tال اجات ال اد اح امها لاس واس
ه  ارف وارتفاع أسعار ه ه ال ة له ة الأج اش الأرص ا أد لان ارج م ال

اد. ا أث ذل على الاق ة م ل ق ال لات في ال  الع
ل ال الأجان لأراحه م -٢ د. ت ارج دون ق ارع إلى ال ه ال  ه
اناً إلى  -٣ ل أح لة ق ت ة  از ل ح الام . ٩٩م اة ال  عاماً لق
لاف في أسعار نف  -٤ ا أد إلى اخ مات م ع ال قة ل د دراسات د م وج ع

مة م عق إلى آخ ق مة ال  .)٣٦(ال
 

                                                 
ة،  )٣٦( ق، جامعة القاه ق ة ال ل اءات،  ة للإن ول د ال ، ال في العق قاو د س ال م

١٩٩٦.  
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  المطلب الأول
  الأخرىالفرق بين عقود البوت وغيرها من العقود 

  B. O. O. Tوعقود  B. O. Tالفرق بين عقود البوت 
  والتملك والتشغيل ونقل الملكية) (البناء

  مقدمة
د  اع  B. O. O. Tفي عق وع) م الق ة ال ح م (ش ولة  م ال تق

ه  له على نفق م ب ق ة و ة الأساس اف ال خ لإقامة أح م ح ت اص  ال
ل أص اصة و ام ال لف ع ن ا  اف العامة)  B. O. Tله وه ام ال ام ال (ن
د ال  اع  B. O. O. Tلأن في عق ن للق وع ت ة ال ل خلال م ة الأص مل

اف العامة. ام ال ام ال ه في ن لف ع اص وه الأم ال    ال
ام ال  ل مقابل ال B. O. O. Tفي ن ه وت ان ف وص ل ال غ م ب مة ق

خ وفي  ة ال ال م وع  ا ال افة م  ( ا (ال ل ه ح و ق ال وت
ول  ولة، وت وع إلى ال ل ال ة أص قل مل ) ب م (ال خ يل ة ال ة م نها
ه  ة ه قل مل م ب ق ل ث  غ ة ال اص م خلال م اع ال وع للق ل ال ة أص مل

ة ة م ولة في نها ل لل . الأص خ   ال
ل  اء وال د الإدارة ل اتفاقات ال اف العامة ه م العق ام ال ام ال ا أن ن ك

اص. ن ال د القان ة م عق ل ل ونقل ال غ   وال
ة  ل ل ونقل ال غ اء وال د ال ولة في عق  (B. O. T)و الفقه ال أن ال

ن م ابها و وع ل اء ال ن له ال في تعه لل ب ة و ا ك لها م ال ل
ل على ما  ى ي م ال از ح ة الام ال م اداته  ل على إي له وال غ ت
م  ق هاء العق  له على أراحه وع ان الإضافة إلى ح ف  اء ال ال ب ه م ت أنفق

ون أن ال أ ي ا ال اب ه ولة دون مقابل وأص ف إلى ال  .B في عق إعادة ال
O. O. T  ه إقام از  خ أو الام ل على ال وع ال ح اء وت ال م ب ق

ل  ولة و اف ال از ت إش ة الام ال م ه  ان له وص غ م ب ق ولة ث  م ال
ها وذل  ف عل ل الأراح ال ف و وع أو ال اء ال ال ب على ما أنفقه م ت
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١٨٧٢ 

ف از ع ع  ما  م صاح الام ل ف و ا ال م ه م على م ضه م رس
ي أن  ع ا  ولة وه ة إلى ال ف في حالة ج وع أو ال ة ال قل مل ته ب هاء م ان

. ة العق ال م ان لل  ف  ة ال   مل
ة  ل ل ونقل ال غ اء وال ولة في عق ال ا ن أن ال تعه  B. O. Tوم جان

مه م  ق ل ما  اصة والأصل ان  ه ال له على نفق غ ف وت اء ال إن لل 
ف  ل ال غ ات وآلات لازمة ل ائه م أدوات ومع م  ق ولة وما  آت ه مل لل م

د  ة خاصة أما في عق امل مل ال ك له  ل ة خاصة ف أنه ل م  .Bمل له مل
O. O. T  آت ن ال وع ق غل أن ت ل ال غ دات اللازمة ل ج ع ال وج

ل  ان الأص ا أنه إذا  ح ل ا س ي ه، م امل لل وح ال ة له  ل م
ن  امل لل فإن العق  ال ة  ل دات م ج ع  B. O. O. Tوال ان  أما إذا 

ن عق  ولة فإن العق  ع الآخ لل اً لل وال ل مل ه الأص   .B. O. Tه
فة  اً له  ل ح م ي أنه أص ع ف لا  دات ال ج ع م ل ال ل ا أن ت ك
از  هاء عق الام ع ان ا  ا ال ارسة ه ة ح أنه لا  أن  في م نهائ
ة  فة دائ ا  ارسة ال ه م ف   اً لل ح ال مال ح أنه إذا أص

علقاً  ع م وع خاص. فإن الأم لا  ا    ف عام ون
لاف ب  ح أن الاخ ا س ي ازة) وهي  B. O. O. Tو B. O. Tم ه في (ال

اء  إن م  ق وع ف غلال ال احة أوسع لل لاس اء م ب ال وع ل
له ودارته غ م ب عة له تق ة تا ة ش اس ته ب ه وأجه ان ه ل ه ومل ف عل ف ال  ال

ة  هة مان ولة أو ال اف ال ها ت إش ف عل ة ال ر خلال ال ه مة لل ة ال وتأد
ة  هة مان ة إلى ال ا  م مانح وأجه وع  ة العق ي نقل ال از، وفي نها الام
ة  ة العق (مل ال م وع  ة ال ن ل ة الأصل ت ي أن مل ع ا  از م الام

غلال) و  فعة والاس ا ال له م ض ت غ وع  ل ال ي ح ره أص ة تع ل ه ال ه
ة  ل ل ونقل ال غ ل وال اء وال ح أن عق ال ما ه إلا  B. O. O. Tس ي

ة  ل ل ونقل ال غ اء وال دة لعق ال ع اغات ال اغة م ال لف  B. O. Tص ولا 
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ا ع الآخ إذن  ه ني لأح اغة لـه B. O. O. Tال القان د ص  .B. O م
T)٣٧(.  

ل  وع لا ت ة ال ة وأن ش ة غ ص ل ه ال أن ه و جان م الفقه 
ة وه أنه  ل ائ ح ال ف مع خ ة لأن ذل لا ي ة ولا دائ ق ة م وع لا مل ال
ف في  وع أن ت ة ال ا أنه ل ل اً  ق ن م ه أن  ع ل  ح دائ لا 

له أو ال  وع أو ال على أص ز لها ره ال ناته ولا  له أو م ف ولا في أص
ز للإدارة  ا  ف  اف على ال ة والاش قا ة ح ال عاق ا أن للإدارة ال ناته  م
ة  فا ل ة العامة ذل مع الاح ل ى اق ال ته م ل م ة إنهاء العق ق عاق ال

ا ع ع وع  ال لاف ب عق  ال ار، ون أن الاخ  .B. Oل بها م أض
O. T  وعقB. O. T  عاق في عق ل في أن ال ل  B. O. O. Tي ف م ل ال ي

اء  ة على ع عق ال ق ة م د خ ا وج ي ه ع ا  ة العق  ال م عاق  ال
ل  ل وال غ ل B. O. Tوال ر ال رة م ص ل ال لا ي أ ص ة ح ت

وع. ة فق إدارة ال ولة أ أن لل ة لل ة خال ل   ال
از د الام ت وعق د ال  عق

اه وعلى  ق ة  ان أو ش داً  م ف ل لى ال از ه عق إدار ي عق الام
فع مع  قاضاها م ال م ي غلال مقابل رس اد واس ف عام اق ه إدارة م ل م

اع الأس عه للق اف العامةخ ة ل ال ا ة ال   .)٣٨(اس
ي)  ه (د ع م  Duguitو الف ام عق م  على ن أن الال

داً  ل ف ا العق إلى أنه  ة ه جع أه ة) وت و لائ ة وش و تعاق و (ش ال
ج ا  غلاله م ف عام واس ة العامة في إدارة م ل ل ال ل م ل ة ال اً أو ش  عاد

ام  ان ف العام  ي ت س ال اع ال ع الق وع ل م في إدارة ال ل اع ال إخ

                                                 
فى )٣٧( ت  م د ال ج في عق ي، ال عة  (B. O. T)ع ال ال ة، ال ن دار ال القان

  .٢٠٠٨الأولى، 
د الإدارة  )٣٨( ، العق قاو ة.١٩٩٩د. سعاد ال ة الع ه  ، دار ال
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١٨٧٤ 

اً على  ل خ ة ت ات الأج ع ال ة لأن  قا اف وال اد وح الإدارة في الإش وا
ادتها. ولة وس الح ال   م

ن  اف العامة ولا  عة إدارة ال ض عة خاصة وم ام عق إدار ذو  إلا فالال
م  ل رس ضاً في ش قاضى ع وع و ا ال م نفقات وم ل ل ال دة و ة م ل

. فع   لها م ال
لى  اب  ت اف العامة ح لأس ب لإدارة ال ام ه أسل ون أن عق الال

م. ل ه إلى ال ف وتعه  ولة ع إدارة ال   ال
ف ا ام ال ي لال ع ال اه ش عام ون أن ال ق لف  لعام (أنه اتفاق 

ة  ال ائج ال اء على ال د ب دة ت افأة م ف عام مقابل م غلال م اس اً آخ  ش
ن العام  اص القان اً م أش عاق مع الإدارة ش ن ال ف العام فق  غلال ال لاس

ن أو ت  فع فعه ال ارساً ي عاق م افأة ال ب م ن أسل ل م جهة الإدارة وق 
. فع   وغ ال

ولة  ها ال ام تعه ف ة لعق الال ي ر ج ه ص ام ح  د الال ر عق دت ص وتع
ة أخ إلى  م ث اعادته م ة م ال ف ل ل ال غ اء وت ة إن اص مه اع ال للق

ل  ل وال غ اء وال د ل عق ف  ع ولة وه ما  اء وال B. O. Tال د ال ل وعق
ة  ل ل ونقل ال غ ام  B. O. O. Tوال د ال ة م عق ي رة ال ت هي ال د ال وعق

اف العامة.   ال
د الـ  اً عق د الإدارة وأ اف العامة م العق از ال  B. O. Tون أن عق ام

ف عام  ل  افه ش مع عام وم ان أح أ ى  د الإدارة م م العق
اً ل  ا فه عق إدار وم اص ل ن ال ام القان فة في ن ة غ مأل ائ و اس

. اء الإدار ه الق    ب
ا ح ل ا س ي ن  م اف العامة ت ام ال د ال ت وعق د ال أن الإدارة في عق

ا  ي ال ل ال في العق ا ي ف  ل ودارة ال غ م ب ق لل ال 
ة م ا ات ي ح ن في ال ة ب العق ه ة وج لافات أساس اك اخ لإدارة ل ه

الغ  ل م ا ي اص وه ه م ماله ال وع وت اء ال م ال ب ق ت  د ال العق
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اء  م ب ق اف العامة لا  ام ال د ال م في عق ل ة في ح أن ال ارات  ة واس ض
الغ ما وع ولا ي أ م اء.ال اء أو ال ة في الإن   ل

د  ل عق د إدارة م ت عق د ال أن عق د  أن عق ل  و جان م الفقه أن الق
ام  وع في حالة ال ة ال ح ح أن مل ل غ ص ا الق اف العامة فه ام ال ال

ولة ل  عها ال و ت ازة  ء ال م س ل ن لل ولة ولا  ن لل اف العامة ت في ال
ت  د ال إعادتها إلى  B. O. Tعق م  عه وتل ي ت وع ال ة ال ة إلى ش ل قل ال ت

ها. ف عل ة ال ة ال ولة في نها   ال
ي ح  عاق عة ال ة العق ش م على قاع ت تق د ال ا أن عق ح ل ا س ي م

اتف يله إلا  ولة لا ي تع وع وال ة ال م ب ش ف وفي الغال أن العق ال اق ال
ادة)  ة (ال ف رع أمامه  ولة أن ت ع ال اً ولا ت ولة أج عاق الآخ مع ال ن ال
ة  ة ض ات مال ض لعق ع ت فإنها ت د ال اردة لعق و ال ولة ال الف ال ما ت وع

ن العام) إلى أ ه (فقه القان اك ال و ر م م ات ت رة تع د في ص ن عق
اف العامة على  ام ال د إل ام عق ا ت أح اف العامة ل ام ال د ال ت أساسها عق ال
احي  ع ال اف العامة في  از ال د ام ت مع عق د ال ف عق ل ت ت  د ال عق
عق  اصة  اع ال ا ف غ ال ت الق ه ة ب ه لافات ج اك اخ إلا أن ه

ا از ال ا لل ام ه فقان على أن الإدارة ف ت فالعق أنه ي د ال ف العامة على عق
ة ع  ات ا ال ل ال ال ا ي ال  ف في ال ل ودارة ال غ م ب ق ال 

اف العامة. از ال د ام ت وعق د ال   الإدارة في عق
ة ال  م ال أو ش ق ت  د ال ا ن في عق وع م ماله ل اء ال وع ب

ام  د ال غل في عق م أو ال ل ة في ح أن ال الغ ض ل م ا ي اص وه ال
وع ولا ي أ نفقات. اء ال م ب ق اف العامة لا    ال

د  ه العق ولة دور أساسي في ه د أن لل ها م العق ت ع غ د ال وما  عق
ن ع از  د الام ح عق ة  لأن م وعات ال د  ه العق عل ه ا ت ولة   ال

ة.   الأساس
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د  ل  B. O. Tوق ت عق ا م ا ع ال ي  ف الأج ح ال اً  و ش
م على ع  ا تق ة العامة  ل لاء لل ارسة الاس ق م ة وحق الإعفاءات ال

ا د ال غلال ل في عق اء وال والاس م هام ألا وه ال ق اف العامة  م ودارة ال
وع. اء  اء أو إن الفعل فلا ي ب وع القائ  غلال ال إدارة واس م  ل   ال

د الـ  ا أن عق ة  B. O. Tك ال م وع  ل ال افة أص ل  م ت ل ن لل
د ال ل عق ا تع ها،  ف عل ة ال ة ال ولة في نها ة إلى ال ل از مع نقل ال ت الام

ل على  ي والع ق الأج ال عانة  ة والاس ل ة وال ال الأج ف رؤوس الأم على ت
غ  مة وتف ء ع ال اص في ت الع اع ال اك الق ة واش ي ا ح ج ل اب ت اك

اء. عل والأم والق ة وال ال ة  اتها الأساس اج ولة ل   ال
ا ال ف أوله ت ب  د ال م عق ل ت ن ك اني ق  تها وال ولة أو أح أجه

اع على  د ت ه العق ة فه ة أو أج ات و عات ش ة أو م عي أو ش ش 
ت  ام ال عاق ب اص ال اع ال ف الق اد وع عاش الاق م أح  B. O. Tان ق ح 

ة العام ل ي ه ال ئ ف ال ت ل ال ام ال عاق ب اصة إلى ال اص ال   ة.الأش
اه  ق وم اف ال ل م ة م اد اف عامة اق اء م ت على إن د ال م عق ق ا  ك
اف  ولة ح الإش ا لل ارات والأنفاق،  الات وال انئ والات اء وال ه ب وال ال
اصفات  حلة وفقاً لل ه ال ها ه ف أك م ت ف لل اء وال لل حلة ال ة في م قا وال

ة س ة واله أك  الف ف لل ل ال غ حلة ت ال م اف  ة والإش قا ل ال ها و ف عل ال
ها ف عل الأسعار ال ر  ه ف لل مات ال ع خ وع م ب ة ال ام ش   .)٣٩(م 

ت د ال ني لعق ام القان   ال
ي  اف ال ة ال اس جع ذل إلى ح ي والإدار و عق الف ال ت  د ال ت عق

ه ها ه ن في  ت اني ت ف ال ت خاصة ال د ال اف عق د ح ن أن أ العق
ي م  د الإدارة الأخ لها الع ل العق لها م ت م د ال ة وعق ات دول الغال ش
ة  عاق مع الإدارة (ش مة وال ل في ال از) ت ة الام ها الإدارة (مان اف م الأ

                                                 
ة. )٣٩( ه ولي، دار ال الع ال د الإدارة ذات ال خ، ال في العق  د. ع ع الله ال
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أ از (ال ل عق الام وع) وم ل ونقل ال غ اء وال ) ون أن عق ال ف ة أو ال
ة. د ال عة م العق ة ه م ل   ال

ل  غ ل وت ف وت اص ب ان أو ال ال وع) هي ال ة ال ون أن (ش
وع  ض في م هلها لل ي ت ة ال ة وال وع م الق ة ال ن ش ، ولا ب أن ت ف ال

ارع  ل تل ال اً)، ول والغال ض م ن (و اً) أو ق  ن ال (أج ق 
لاء  ة ه ل ن م اً ل ة ن اه ة ال ل ش وع ش ة ال ة تأخ ش ل ة الع اح م ال
ة  ، و ت ش ه اه ر م ودة تق ة م ل ة م ه ال اه في ه اء ال ال

: حل وع    ال
ل حلة ما ق اءات). أولاً: م ق الع ة ل ع ولة ع ال اء (ع إعلان ال   رس الع

ل  ا ال ل على ه ل و اد أو ت ها ات ا ب ن  لفة ت ات م ا ش ع ه وت
ل  ضح ش ائه و م العلاقة ب أع رت ن ا ال م) وت ه رت ن لاح (ال اص

اء على ا وع ورأس مالها في حالة رس الع ة ال م ش رت ن م و ال رت ن ل
ل  وع و ل ال غ انة وت عه ص ام والآلات وم اد ال رد ال مقاولي ت وم
اء  لي ض أع د م م مة وج ة وق ت ال ل ذو خ م م

ال ائل الإدارة وال افة ال ة على  ل ي ال في اتفاق تل ال م و رت ن ة ال
ها. ة وت اف ة ال ل ا وع ج ل ة نقل ال   و

وع و  ة ال ام ب ش م ال رت ن اء  على ال وفي حالة رس الع
ن في  ها القان ج ي  ة ال ل ة وال ض ان ال فى الأر ة أن ت ه ال على ه

ة.   عق ال
ة ال ن ال القان ة أح الأش ه ال اضها والغال وت ه ق أغ ها م ت ي ت

ها  حلة تأس وع في م ة ال ة و ل اه ة م ل ش ة في ش ه ال ن ه ت
ه. ة  ت ه م الاتفاقات ال ت وغ ام عق ال   إب

حلة  ة في م اس ال ن  س مها ال ي ي ة ال ن فات القان ا ن أن آثار ال ك
ة إلى  اش قل م أس ت ولة ال ا ت ال س  ة دون ال ة لل ال مة ال ال

ام  ولة ع إب ي و على ال نها ال ة وفقاً لقان ن ت ال فة عادة أن  ال
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لاع على  ل الا ار و ل ال ها في ال ة وق ع ال ق م ن ت أن ت عق ال
ة ها (ش ا عة ن أك م  ك لل اسي لل ام ال لى  ال ي ت وع) هي ال ال

م  ا تق ه  ل ال ت الاتفاق عل ال ه  وع وقام ل ودارة ال غ اء وت ت و
از  ل على الام مة) لل فاوض مع (ال ال م  ق فاوضات ح  لة م ال ل
اخ  ل على ال ل وال اصة ب ا ال و وال ل وضع ال فاع و وح الان

ن إقامة اللازمة وت ل ي ي قاول ال فاوض مع ال ل ال ات و اج ق وال ق ي ال
ات اللازمة  ع ر الآلات وال ردي ل فاوض مع ال د ال وال ام عق اء وب ون
اف  وع والإش ل ودارة ال غ ة في ت ات م اء أو ش فاوض مع خ ل وال غ لل

ة عل اف ه وال ان ان وص افة ج ل على على  لة لل ك ال فاوض مع ال ه وال
ل على  أم لل ات ال د، مع ش ام العق لفة وب لات ال ه وض وال الق

لفة ا ال وع م ال ة ال غ انات ل   .)٤٠(ال
ة الإدارة: اص أو جهات أخ  ح اع ال ت مع الق د ال ام عق إب ولة  م ال تق

اف ال اء أو ت ال اراتلإن ل (ال ة م ة الأساس وعات ال انئ -عامة وم  - ال
الات ق  -الات ل  -ال ء ت ه ع اص وح اع ال ل الق اء....) على أن ي ه ال

ج  ارع و ت على تل ال ي ت ة ال اد ا الاق ل ال ا ي ارع  ه ال ه
ة مع ف م وع أو ال غل ال ال د  ه العق اناً إلى ه ل أح عام  ٩٩ة ق ت

ولة. ف العام إلى ال ل ال م ال ب عاق يل ة ال ه م هاء ه ع ان   و
مة)  هة الإدارة (ال ة ه ال ل ل وعادة ال غ اء وال ف الأول في عق ال ال

ح الآتي: ض عى ت ا  عة لها وه ا هات ال   أو إح ال
ن أ ة الإدارة ق ت ة:ح اص مع   ش

ولةو  - ل ال ة م اص إقل ة –هي إما أش اف ن -ال -ال اء. -ال   الأح
ات العامة"  - ل "اله ا م ع مع م ال د على أساس ن ة (ت ف اص م أو أش

ات"). قا ل "ال ة م اص عامة مه ن إما أش   وهي ق ت

                                                 
ة، د. أح س )٤٠( ان عة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه ت، دار ال د الإدارة وعق ال ر، العق لامة ب

٢٠١٠. 
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م ب ش - فاً في العق إذ أب هة الإدارة  ن ال ن وق ت اص القان  م أش
اب ش مع عام. عاق ل افه ي ان أح أ اص إذا    ال

ها في  - ة ع ا ل ن ع ابها و ف ل لاً ع الإدارة ي اص و ن ال ال و
. ام العق   إب

ت  ف الأول في عق ال هات الإدارة هي ال لة في إح ال ولة م ان ال وذا 
ف  ا ال ع ي أن ه اص ون فال ن ال اص القان اً م أش ن ش  أن 

اص  ن ال اص القان ع أ ش م أش ج ما  ة لا ي ن ة القان اح ن م ال
ام الـ  عاق ب ه م أن ي اد وغ اد والأف ات وال لأن الأصل في  B. O. Tكال

ني م عق ح عق م ا  )، ل العق ه عاق ة ال ن ه (ح اص القان ن ال د القان
اف العامة. ة وال ة ال وعات ال   ل

ة فعلاوة على عق  م عاق مع أك م جهة ح ال م  ق ل ن أن ال 
اقة  اد خام و اجه م م ا  اده  ة لإم م هات ال عاق مع إح ال ال م  ق ت  ال

ه مة وغ ج أو ال اء ال ها  عاق مع غ ل وال م ال ا  ع ا... ل ه ا وه
ي  هات الأخ ال ها م ال ت وغ فاً في عق ال ي تع  هة الإدارة ال ب ال
ل جهة  ة  ل ن م ت وت فاً في عق ال هات لا تع  ه ال تعاق معها ال فه

ف ر إخفاقه في ت ع ال أن ي ها ولا  لة ع غ ف ت  إدارة م عق ال
ة الأخ معه. م هات ال ام إح ال م ال   ع

هة الإدارة  ل ال اً ب اً ص ت ن ص ال أن  عق ال ا  ل
هة الإدارة الأخ  ة ع إخلال أ م ال اج ة ال ن ة القان ل ة معه ال عاق ال

اماته ه م تق ال م ت د إلى ع ا ي اماتها م ح  ال ل ت ت و وفقاً لعق ال
ة  ان جهة إدارة واح ا ل  ا ال  ج ه عاق معها  هات الإدارة ال ع ال ج
ا  ف في ه ها هي ال ت وح د ال عاق معها في عق هة الإدارة ال ل ال ومع ذل ت

.   العق
ع م أه ع مي ال  ع ال ت درجات م ال وعات ال ل م امل وت

الات  ة في م ائ اصة أو الاس عات ال ل ال ت م وعات ال ب في م ال
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أم  ة م ال ارات الأج ة الاس ا ارك وح ة وال ل واله ان الع ائ وق ال
مة  ا على ال قاضي  لة ال لاد وسه ل الأراح خارج ال لة ت ادرة وسه وال

ا وع صلاح ح ال فة أن ت مة ال ة ولل و ه صفة ال غ عل ة وت ن ته القان
اؤه وح إدارته  ع إن وع  قابي على ح س ال ف ال ورة وال عة ال ا ال
از هي في  د الام از لأن عق ة الام هاء ف ع ان لامه  ه إلى أن ي اس ان وص

عة خاصة د إدارة ذات    .)٤١(الأساس عق
  

  الباب الثاني
  )B. O. Tوانتهاء عقود البوت ( آثار

  
  الفصل الأول

  (B. O. T)آثار عقود البوت 
  

  المبحث الأول
  حقوق والتزامات شركة المشروع

قابل  لها على ال عل  ها ما ي ق م ق ي م ال الع وع  ة ال ع ش ت
ع  ا ت ارئة)  وف ال ر ال يل بها (ال ع ال الي للعق وحقها في م ا ال ا

قها  وع حق ة ال ة وت ش ول ان ال ر في الق ا ه مق ار  انات الاس وض
ال   ع الأح ة، ففي ج ال ق ال ق ق ه ال ق ه ال ) وم أه ه ن والعق م (القان
الي في  لاً ع حقه ال ه ف ي وقع عل ارة ال ر ال ق عاق مع الإدارة  ض ال ع أن 

وع.   ال

                                                 
ازات، دار  )٤١( وعات الام ة مقارنة على م ت، دراسة ت د ال ه محمد محمد أب العلا، عق د. 

عة الأولى،  رة، ال عارف، الإس أة ال  .٢٠١٠م
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وع: أولاً: قابل مالي لل س  ل على ال   ال
د  ف العام وت م ع  ال ل مها ال ق ي  مة ال م هي ث ال س ه ال ه
م  ق از ح  ها في عق الام ي ي عل فة الأسعار ال ف على أساس تع م ال رس

ات والآلات وص ع افة ال ه  و ف وت اء ال وع) ب ة ال م (ش ل ى ال انة ال
ار رأس  ا نعل م ذل ه اس ة  ر والغا ه ة لل ل مة ال ودارته وتق ال
ل  ق فائ م الأراح وت وع وت ة ال فع ل ق ال د إلى ت ا ي ال  ال
وع  ة ال م ش ي تق م ال س الي م خلال ال قابل ال ا ال وع على ه ة ال ش

ر ه لها م ال اق  ب خل في ن وع ي ة ال ه ش اد ال أنفق قابل ال ا ال وه
ة  عاق معها (ش افقة ال يلها دون م دها تع ف ولة  ع ال ة)، ولا ت عاق و ال (ال
و م جان واح ولا  ه ال يل ه ع م ب ولة ألا تق ا  على ال وع) ل ال

يل ال يل ا ع ا ال لة ع ه ة أص م ي ل ع وع، و ة ال ر  ل
ا لها ال  ولة  ي قام بها ال فات ال ه ال إلغاء ه ة  ال وع ال في ال ال

ولة. ارات ال فات وق ر ال ل بها م ت ع ع ال ال ة  ال   في ال
ر ه مة ل ة ال وع) مقابل تأد ة ال م (ش ل ره ال ق س ال  ا ن أن ال  ك

هة  وع وال ة ال ع للاتفاق ب ش ي ت ة ال عاق و ال فع ه م ال ال
غلاله  وع واس اء وت ال ائلة في ب الغ  ف م وع ت ة ال الإدارة ح أن ش
ه  ي ت ه ان ال رت الق ا ق س ل ة ال يل  ع ها ب أث الإدارة وح عقل أن ت ولا 

ام  ارع أن أح ن رق ال اء م القان د تع اس ه العق ة  ١٢٩ه الي  ١٩٤٧ل ال و
س  ة لل عة اللائ ر ال ي تق ن وال ا القان ة م ه ام ادة ال ها ح ال لا ي عل
مها  ق ي  مة ال هة الإدارة أن سع ال ا إذا رأت ال ف العام، ل ام ال في عق ال

فع ر ال ه ة على ج ف عال مة ال اء ال هة الإدارة  خل ال الة ت ه ال  ففي ه
ة  اك م ا أن ه  ، فع ر ال ه ة أخ إلى ج عها م وع وعادة ب ة ال م ش
د  ها م العق ة ع غ ل ل ونقل ال غ اء وال ارع ال د م ة ت بها عق ه ج

اف العامة لا ام ال د ال ة الإدارة ح ن أنه في عق ها أن ت ح ز ف  
ار  ار ١٠الأراح ع مق ب الاس اع ت ور وضع ق ان م ال ا  % ل



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٨٢ 

اج الـ  ق  م ال ة ع ل قاع قابل ١٠وال م ل على ال % وال في ال
ام) م جهة الإدارة  رة (الال أخ ص ا أنه  وع (حقاً)  ة ال ة ل ال الي ه  ال

ولة ا  أو ال أداء ه ولة  م ال ولة وتل لقاة على عات ال امات ال وه م أول الال
وع  ة ال م ش ي تق م ال س اء ع  ال العق س د  اد ال قابل ال ال
قابل  ع ال ا  ف وه مة م ال ل على ال م لل ق فع ال لها م ال ب

وع م خلا ة ال ه ش م اد ال ق ا ال ه، ل ان ه ودارته وص ف وت اء ال ل ب
ف  ة ال م ة ال ت خلال ال ها في عق ال ف عل رة وال ق م ال س ي ال  أن تغ
الإضافة إلى  وع  ة ال ي قام بها ش وفات ال فقات وال افة ال ها في العق  عل

ل م الأراح. ر معق ق ق   ت
ن رق  ا ن أن القان ة  ٢٢٩ك ق العامة ودارتها  ١٩٩٦ل اء ال إن خ  ال

ن رق  ل للقان ع ن ال ا القان ور ه ها ح  ان غلالها وص ة  ٨٤واس  ١٩٦٨ل
ق وهي  اع م ال ق إلى أرعة أن ادة الأول م ت ج ال ق العامة  أص ال

ة) ق إقل ة،  ق رئ عة،  ق س ة،  ق ح ))٤٢(.  
ادة (ون ا اف العامة لل ١٢ل ام ال ح ال ز م ه على أن  ) م

ة أو  عة أو ح ق س اء  ارة وذل لإن ة واع اص  ل والأجان أش ال
ام  أح ق  ها دون ال ور عل ل مقابل ال ها وت ان غلالها وص ة ودارتها واس رئ

ن رق  ة  ١٢٩القان ام ١٩٤٧ل ة في شأن ال ي ا ع ا ل م ا  اف العامة، وه ات ال
ن أ دون  ا القان ام ه أح ق  ) دون ال س الي (ال قابل ال ل على ال ها ح ال أه
اً  ر أ ق ا  دة  ف الإرادة ال ائ الأسعار  يل ق ر ح الإدارة في تع ق ق ال  ال

از زادة الأراح ع مق م ج ع ر  ق ق ال  م ال ع ٣٠ار (ع ال  %) م رأس ال
ل  ام (م ة للال ان ة ال ل ز لل الي لا  ال ال، و هلاك رأس ال خ مقابل اس

وع. ة ال افقة ش س دون م ا ال ل ه ع زراء) أن    ال

                                                 
، الات )٤٢( ل د. دو ح صاب غ اء وال د ال قاتها على عق ام وت د الال ة في عق ي اهات ال

ة،  ة، القاه ام عات ال ت)، دار ال ة (ال ل  .٢٠٠٦ونقل ال
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ن رق  ا ن أن القان ة  ١٠٠ك ات  ١٩٩٦ل ل ودارة م غ اء وت إن اص  ال
ا القان ر ه اء ح ص ه ل ال ن رق ت ام القان ع أح يل  ع ة  ١٢ن ل  ١٩٧٦ل

امات  ح ال ز م ه على أنه  عة م ا ادة ال اء م ح ت ال ه ة  اء ه إن
ل  انة وت ل وص غ اء ودارة وت ل والأجان لإن اف العامة لل ال ال

ن رق  ام القان أح ق  اء دون ال ه ة  ١٢٩ال اف العامة ال ١٩٤٧ل امات ال
ن رق  ة  ٦١والقان وة  ١٩٥٨ل ارد ال ار م اس علقة  ازات ال ح الام أن م

ة في  ات خاصة أو أج خ ل ح ال الي  م ال اف العامة و ة وال ال
ائلة  ال  اج إلى أم ارع ت ها وهي م ان لها وص غ اء وت ه ات ال اء م ال إن م

ارة وت  ات الاس ع ال م معه ت ل ات خاصة ما  رة ومع ة م ا عال ج ل
ار  ق ح  ى لل د ال الأق ها م ق ن رق ١٠ب القان دة  ة  ١٢٩% ال ل

ي  ١٩٤٧ مات ال اً لأن ال دة ون ف الإرادة ال يل  ع ة الإدارة في ال ل ق سل و
ج س  ة (ان ها ش ن ذات سع عالي وغ ت ف ت اء س ه ل ال ) ل

ا العق فق  ن ال له يله وفقاً للقان ل الإدارة تع خل ولا ت ود ال اس مع م م
ج  اء ان ه ة  ة م ش ائ ه اء الق ال ة ل ام عق إب اء م  ه ة  قام ه

ع أق ر  ه ات لل ه ال ع ه ة م جهة س  وعاقة ب ع ال ل وذل ل
ة  اس م ناح ع م لعة له  ف ال خل ب ود ال ع م ها ول اع د  م ر وع

  .)٤٣(أخ 
ن رق  ل القان ة  ٢٢ك ة أو  ١٩٩٨ل انئ العامة أو ال اء ال إن اص  ال

ل م ها وت ان غلالها وص ة ودارتها واس انئ القائ ة في ال قابل الأرصفة ال
ن رق  ل القان امها و ة  ٣اس اء  ١٩٩٧ل اف العامة لإن ام ال ح ال في شأن م

ن رق  عة م القان ا ادة ال ر في ال ول ح ق ارات وأراضي ال غلال ال ودارة واس
ة  ٢٢ ة  ١٩٩٨ل اه الإقل ولة على ال لقة لل املة وال ادة ال ال م الإخلال  (مع ع
اف العامة لل والأن امات ال ح ال ز م ف  انئ وال أن ال اصة  ة ال

انئ  اء م ارج لإن اخل وال ار في ال ع أو اع اص  ه أش ال وغ
                                                 

وعات الـ  )٤٣( ، م او ة، B. O. Tد. ح ه ة، القاه ة الع ه   .٢٣٨، ص ٢٠٠٧، دار ال
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ل مقابل ذل دون  ها وت ان غلالها وص ة ودارتها واس عامة أو أرصفة م
ن رق  ام القان أح ق  ة  ١٢٩ال ن رق  ١٩٤٧ل ة  ٦١والقان ن  ١٩٩٨ل ل القان

ة  ٣رق  ارات  ١٩٩٧ل غلال ال اء ودارة واس اف العامة لإن ام ال ح ال في شأن م
ن رق  ام القان أح ق  ول وذل دون ال ة  ٦١وأراضي ال د  ١٩٥٨ل اء ع وق ت إن

سى عل ر وم ار العل ورأس س ل (م ارات في م م ) ح ت الاتفاق م ال
ه  ل عل الي ال ت قابل ال ل ال ة ت قة على  ل فات ال مة وال د ال في العق
م  ن رس عارض مع قان ا لا ي ارات  ه ال ل ه غ اء وت وع ن إن ة ال ش

ني رق  ان ال ة  ١١٩ال ه  ١٩٨٣ل ا ونلاح على ه ة ه اف م ال ان ع ل
ان ال  ه الق الي فإنها تق على ه ال ة  الات مع رت في م ة الأرعة أنها ص

ان  ه الق د في أ م ه اً ل ي ي الاً ج وعاً ي م اك م ان ه الات أما إذا  ال
ال  ل م ن خاص  ور قان م ص ه) فإنه يل ول وغ وعات ال ال (م الأرعة 

ح ي ن عام م ر قان ه إلا أن أص ة.على ح ل ل ونقل ال غ اء وال وعات ل    م
  

  المطلب الأول
  حق شركة المشروع في التوازن المالي

جع لل  ع و ة م زم  ق ة م الي للعق الإدار هي ف ازن ال ة ال ف
ي  ن ولة الف ل ال ادر م م   .١٩١٠ال

ل ة  د زم أنها عق ة  ل ل وال غ اء وال د ال ل إلى وت عق ة إذ ق ت ة ال
لة  ة ال ه ال ث خلال ه الي ق  ال ة و ن س ع ع وت ن أو ت ن أو خ ثلاث
ا إدارة  جع إلى م ف في الغال ت اء ال د أث ل العق الي ل ازن ال لال في ال اخ

عاق مع الإدارة إ ة لل ال اء ال ة  ت م الأ اد ة أو اق اس وف س لى أو 
ل العق  ف العام م لال س ال د إلى اخ ا ي اماته م ال فاء  قفه ع ال د ب ح يه

ر. ع وج ال ن ذل ع  ال ارض و الي لا ب م إزالة تل الع ال   و
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ت  د ال ا لعق ا انات وال   B. O. Tال
ن رق  -١ ة  ٨ح ن في القان ه ي ١٩٩٧ل ة م ام ادة ال  على أنه (لا في ال

ادرتها). وع أو م ة ال  ز تأم ش
وع أو ال على  -٢ ة ال ال الإدار على ش اسة  ض ال ز ف لا 

ى ح  ق اسة  ض ال ز ف ها ل  ها أو ت ف عل الها أو ال أم
. ائي فق  ق

ن رق  -٣ ة  ٧٢وفقاً لقان خ ٢٠١٧ل ة جهة إدارة ال ز لأ ع لا  ل في ت
ي أراحها. ة أو ت ات ال  م

ي رخ  -٤ العقارات ال فاع  الان خ  قاف ال ة جهة إدارة إلغاء أو إ ز لأ لا 
. خ و ال الفة ش ة إلا في حالة م فاع بها لل  الان

ة  -٥ اش ة اللازمة ل اء والعقارات ال ل أراضي ال وع ال في ت ة ال ل
ها وال ا ه ن ه وه ما ن عل ال إقام اء أو م ة ال ان ج ا  ه أ سع 
ن رق  ة  ٧٢القان  .٢٠١٧ل

اعي أو  -٦ ار وال ا ال ادات ال ة على إي وع م ال ة ال تعفي أراح ش
ة  ا ة ل ة تال ة مال أ م أول س ات ت ة خ س ة على الأراح وذل ل ال

اولة  اج أو م ف داخل الإن ات إذا أ ال ة الإعفاء إلى ع س ا وت م ال
ة الإعفاء إلى ع عام  ة وت م ائ ا ال ة أو ال ي ة ال ا ا ال ال

. اد الق ف خارج ال ان ال  إذا 
ات  -٧ د تأس ال ه العقار عق ث وال م ال مغة وم رس ة ال تعفي م ض

ض و  د الق ات م تارخ الق في وعق ة ثلاث س الها وذل ل أع ت  ه ال ال
م. س ة وال ع لل ات فإنه  لاث س ة ال ع م م  ار أما ما ي ل ال  ال

ة  -٨ ف ة  ة ج ل ض اصة ب ة وال الإعفاءات ال وع  ة ال ع ش ت
ارها  ة مق ح رده ا٥م ع ما ت ة على ج ات % م ال ة م آلات ومع ل

ن رق  وع وفقاً للقان ة لازمة لل ة  ٧٢وأجه  .٢٠١٧ل
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  المبحث الثاني
  حقوق والتزامات جهة الإدارة وسلطاتها

ة  ع هة ال ن هي ال ت عادة ما ت ام عق ال إب م  ي تق هة الإدارة ال إن ال
اً م ن ش ها أن ت غل عل ا  ف العام ل ات أصلاً ب ال اله اً  ف اً عاماً م ع

، ون أن جهة  اك ن وال ات وال اف ال اً  اً عاماً إقل اً مع العامة أو ش
وع ون  ة لل ة ال ال از وهي ال ة للام ان هة ال مة وهي ال الإدارة هي ال

وع مع م م أجل إقامة م ل ة لل ل ق ع تل ال ازل م م ب ه  كان تق فع  ي
مة. ها إلى ال د في نهاي ع م ث  ة م ال   لف

ق جهة الإدارة:   وم أه حق
١- : عاق ار ال ة اخ لى  ح عاق ال س ار ال ة تامة في اخ ع الإدارة  ت

ازل ع العق  م أن ي ل ع على ال ا أنه  ف  ام ب ودارة ال ف الال ت
افقة الإدارة  للغ وأن   ة دون م ه ال د إلى ه ا ي اتفاقاً معه م ال

ام. ة الال  مان
م: -٢ ل اءات على ال ع ج ها  ح ت ي أدخل لات ال ع ال العق أو  م  ل إذا أخل ال

اءات  ع ال ة ف ح الإدارة ت صه اللائ جهة الإدارة على العق أو على ن
دة ودون ح ف ع الإرادة ال ل ت اء م ل م الق اً ب ار ح اجة إلى اس

ل  ه ق ه ا ي ه  ام أو س ها في العق أو إسقا الال ص عل امات ال الغ
ا ي  اً  أ ج م خ ل اب ال ض ارت ف ا  اءات ه ا أخ ال ته وه هاء م ان

ه ال ا أن إنهاء العق في ه عه ول ل ت م ق ل ار ال ب إن ج اء ب ع ج الة 
ه. ع ع ل لل وع فلا م  م

ة العامة: -٣ ل واعي ال ل الإدارة  ح إنهاء العق ل ض م ق ف اد  اء انف ه إج
الة  ه ال م الإدارة في ه ق ة العامة ف ل واعي ال ة ل ا از اس ة الام مان

ا  ه ع ام مع تع ة الال هاء م ل ان م ق ل ف م ال داد ال ه م اس يل 
ل  م في  ل ل ال ل م ف فإنها ت ام ال ة للال ان هة ال دت ال ى اس ار وم أض
اك  اد وه ام واض ان ف  ها إدارة ال امات تق ف م ال ال عل  ما ي
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رج ض  ام ي ة الال ي م عل ب ان ال ال ة هامة وهي أنه إذا  مل
ي لا  ة ال عاق و ال ي ال ع دة فإن ذل لا  ف إرادتها ال يلها  ز للإدارة تع

ع  ي أنه لا ت ع ا  دة إن ف الإرادة ال ة الإنهاء ال للعق  ان أث في إم ال
ه  ب ل ل اماته على ال ال ل ال في  م  ل ان ال هي العق إذا  الإدارة أن ت

ارس ذل ت رقا م آخ والإدارة ت ل از في ل ام ع الإدارة  اء وت ة الق
ام  ل إت دة ق ف إرادتها ال رتها على إنهاء العق الإدار  دها الإدارة ألا وه ق عق
ج  ا ح خ لا ي عاق وه أ م جان ال ر خ اً دون أن  ا العق نهائ ه

لف، فا د الإدارة م ضع في العق اص ل ال ن ال ال علاقات القان لعق في م
لة على  الح العام والإدارة العامة هي ال ق ال الإدار عق ل ي إلا ل
اب  دة، ودون ارت ف إرادتها ال ا للإدارة ال في إنهاء العق  الح العام ل ق ال ت

. ي ذل ق الح العام  رت أن ال ى ق أ م عاق خ  ال
 

  المطلب الأول
  التزامات وسلطات جهة الإدارة

  امات جهة الإدارةال -
ها  ولة أو ال العام م امات على عات ال عة م الال ت م ت عق ال ي

ي). ار الأج عات ل الاس   (س ال
و العق  ام ش ة واح أ ح ن اف م ة أ ت ت  ن ولة عق ال ف ال وت

لها  ع العام ال  ولة أو ال ال ا ه و على ال م  عاق أن تق في ال
وع م  ة ال ولة ت ش ه وعلى ال ف وع م ت ة ال ى ت ش ور ح ض
اً  وع خال ل أرض ال ولة في ت اماتها ول ل تفلح ال ف ال ازته ل اً وح قع خال ال

اث ودر  وع م أ ة ال ه ش ع ع ما أنفق ال امها  ت على ذل ال اسات ل
ارة  قل وال مات ال ة ل ة ال ه وال قل ال ة لل ث مع اله ل ما ح م
 ، ه قل ال ام خاص لل له إلى ن ه وت ي ال اء أث ال ل م غ اء وت اس) ل (إ
ل أرض  ع ت اء الإدار ل ة الق ا دعاو أمام م ي م ال ح أقام الع
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١٨٨٨ 

ة ال وع إلى ال ت ال اء الإدار وت ة الق ه م ولة وه ما رف ة مع ال عاق
ة  هاء ال انع وع ان اغل وال ة م ال وع خال ل أرض ال ولة ب ام ال على ذل 

ولة. ة الأرض لل قل مل وع ب ة ال م ش ها تق ف عل   ال
ة وذل ن ة والقان اءات الإدار ام جهة الإدارة ب الإج ار ال ع الاس  ل

لات: ه ه ال ه وم ه   وت
- . مات لل عل ف ال رة وت  تق ال
اغل. - ائ وال اً م الع وع خال قع ال ل م  ت
ه  - ا ت الاتفاق عل ف العق وفقاً ل م جهة الإدارة ب ل، وتل اءات ال ل إج ه ت

از.  مع صاح ح الام
ولة ب - م ال ا تل م م ك س وع وتقاضي ال غلال ال وع م اس ة ال  ش

مات  افة خ لى تق  وع ل ة ال مها ش ي تق مة ال ا مقابل ال ال
ل  غ اء ودارة وت اخ اللازمة لإن ارح وال افقات وال ار وال الاس

ارة. وعات الاس  ال
ق - اءات ال ولة ب إج م ال ا تل ل ك اصة و ة ال ل ام ال ها واح ع اضي وس

ة لات الأج ل الأراح إلى الع ح ل  .)٤٤(ال
ات جهة الإدارة -   سل

ة  ة الف قا قها في ال عل  ها ما ي د ف ع وع وت ات دولة مق ال ع سل ت
ت) وحقها د العق (عق ال يل الاتفاقي ل ع ة وحقها في ال ال داد  والإدارة وال في اس

ي  ن ال ام القان ل حقها في ت أح ها  ف عل ة ال هاء ال ع ان وع  ال
ت. ه في عق ال   على ما ل ي الاتفاق عل

                                                 
د الإدارة و  )٤٤( عة العق س اشة، م اس ع عارف، ح  أة ال لي، م ة في ال الع ول ال

رة.  الإس
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  المطلب الثاني
  حق جهة الإدارة في الرقابة والتعديل

ة قا   أولاً: ح ال
ق ا ق ف العام م ال اء ودارة ال ة على إن قا ع ع ح ال ي ت ة ال لأساس

ف العق  عاق ي ق م أن ال ي ال ع ة  قا د الإدارة، وح ال بها جهة الإدارة في العق
ن رق  عة م القان ا ادة ال و العق وت ال فقاً مع ش اً م اً ص ف ة  ٦٧ت ل

ة  ٢٠١٠ ة الأساس وعات ال اص في م اع ال ة الق ار ن ت م م قان
ة، وللإدارة أن تعه وال ال ة والإدارة وال احي الف ه م ال ام وس ع الال ض مات م

ا أن   ، ل ة ت ب ل ل ة أو ت قا ه ال ارسة ه ة ل اس اها م إلى أ جهة ت
ف  أك م س ال ف ال اف الإدارة به ع لإش ف عام فلا ب أن  عل  الأم ي

و  ام في ح ان ر  ه ى ول لل ا ال للإدارة ح ض ال قام م أجله و ه د الغ
ة  ام ش ة م ال ا ام ذاته فعلى جهة الإدارة م احة في عق الال ه ص ل ي عل
ه وفي  ة العامل  ف العام وفي وقا ة في ت ال ي ة ال ق الف وع لل ال

ها،  ف عل م ال س اوز ال م ت امه في ع م أن  الإدارة أو ال ل ا  على ال
ي  انات أو الأوراق ال افة ال ه تق  ة وعل قاب ه ال ارسة مه ها في م ب ع م ي
ل  وعات ت عل  ة خاصة لأنها ت ة أه قا ة ولل قا ارس ال ي ت هة ال ها ال ل ت

ة لا  قا ولة في ال ا أن ح ال ل  غ غلال وال ة الاس ها م و ب  إلى تغ ش
ده. عاق و   ال

ام  ار العل في م م إل اء م ت إن ولة في عق ال ه ال ل ما قام  م
ادها  ة مع إم ال ال ال عة الأع ا ار ل ال ولة  ة لل اب ة ح اء وح إن وع  ة ال ش

انات اللازمة.   افة ال
ت ة في عق ال ة الفعل قا ح أن ال ا س ي وع م  م ة ال ع ش د إلى م ت

ورة  د على ض ا ن ولة، ل الح ال فا على م د إلى ال ا ي ف و إساءة ال
ولة. مها ال ي ت ت ال د ال ع عق ا في ج ال على ه ولة    ت ال
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١٨٩٠ 

يل ع اً: ح ال   ثان
د ا ي وع  ة ال لقاة على عات ش امات ال غ الال ولة ب ام ال إلى  أ 

اسعة  ادة ال ص العق ح ت ال امات ل ت واردة ب ال وع  ة ال ام ش إل
ن رق  ة  ٦٧م القان ل م  ٢٠١٠ل ع فعة العامة أن  ى اق ال ام م انح الال ل

م في  ل اعاة ح ال غلاله مع م اع اس ف العام وق ان ت ال ه أر تلقاء نف
ان له م ع إن  د الـ ال ل في عق يل  B. O. Tل  ع ل الإدارة ح ال ت

هة الإدارة  ان ل ة عامة في ذل أ إذا  ل ورة وم اك ض ان ه دة إذا  ف الإرادة ال
يل  ع ت على ال ع ون ن أن لا ي ة لها ح ال عاق ة ال يل فال ع ح ال

ي هقاً لل ن م ه جهة الإدارة أنه  م  ت  ال تق د ال اء على عق عاق معها ب ال
ام  إت ة  ف ة ال ام ال الة  لات م شأنها اس ع م ب و على الإدارة أن لا تق

وع.   ال
  

  الفصل الثاني
  انتهاء عقد البوت

  
  المبحث الأول

  حق الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية دون خطأ من المتعاقد
دها الإ - ة ح الإدارة في إنهاء عق م على ف ق عاق معها  أ م ال دارة دون خ

ة العامة). ل ة (ال م على ف ق ع ي أنه  الح العام وال  ال
اً  - ل ع م  لة أ أن ال ة  ها م ف ي  ت د ال ت م العق عق ال

. دة في العق ة ال اء ال انق ة  ة  هي العق نها الي ي ال ها و  هاماً ف
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فات على فا - ف ال ت) ما ل ي د ال ها (عق ة وم هاء ال ان هي  ة ت م د ال لعق
ي العق  .)٤٥(ت

ولة  ة ال اف على مل صاً ت ت ن د ال ة أنه  ان ي عق اح وت ال
ل وضع  ولة  ل أراضي ال اح للأجان ب اد وال اح الاق ع الانف صاً  خ

ق ال ضح ال ص ت وع.ن ة ال ولة في نها ة الأراضي لل قل مل ها ب ح ف   ي ت
 

  المبحث الثاني
  انتهاء عقد البوت بانقضاء المدة المتفق عليها في العقد

د  ة لعق ة ال ها ه هي ال ها في العق وه ف عل ة ال اء ال انق هي العق  و
ت.   ال

ف العام ه از ال ا أن عق ام ح ل ا س ات د م ته  ةال عق م وأن م
ن رق  القان ع ال  خل ال ب م مائة عام إلى أن ت ة  ١٢٩لة ح تق ل

ته ل  ١٩٤٧ هاء م ان هي العق  ن عاماً و از ثلاث ى لعق الام عل ال الأق ف
ة فق ت الإ ة غ  هي العق نها عة وت ه ال امل تغ م ه خل ع دارة ق ت

جه  ة العامة على ال ل ق ال م لا  ل ف ت إدارة ال ار ال ولة) أن اس (ال
ة العق  هاء م ل ان ف ق داد ال ها ع  اس ف لى الإدارة ب ر أن ت ا تق امل ه ال
ازن  ق ال ف ول اد ال ه وع ة في ت اه م لأنه أنف نفقات  ل ر ال ا ي وه

ة ل ن  ب م عة م القان ا ادة ال رت ال م ق ل ة ال ل الح العام و م الإدارة لل
ة  ١٢٩رق  داد  ١٩٤٧ل و وأوضاع اس ضع ش قة ل ف العام وهي وث ب ال

ة  هة الإدارة فللإدارة مان ة ل ق الأصل ق ته وه م ال هاء م ل ان ف العام ق ال
ى اً ح ه دائ أ إل ام أن تل داد ه إنهاء  الال ل ل ت على ذل في العق والاس

. عاق الآخ أ م ال ة دون خ ته ال هاء م ل ان   الإدارة للعق ق

                                                 
ة  )٤٥( ه ة، دار ال ل ل ونقل ال غ اء وال د ال ني لعق ام القان لي سلامة، ال ة ال ل ال 

ة. ة، القاه  الع
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ف العام وعلى الإدارة تع  ة ال ل ار م جان الإدارة ل ق داد  ن الاس و
ة الإدارة في إنهاء العق ر على العل أن سل ه م ض ا أصا عاق ع لقة ال  ل م

م  ق ار الإنهاء لا  اء أن ق الح العام وذا ث للق ف ال ه ة ت ي ة تق ها سل ل
اة ال  از ق ار إنهاء عق ام ل ق ار م ل إلغاء الق وع فإنه  على س م

ن  ة  ٢٨٥القان قل  ١٩٥٦ل اة ال وأنه ي ة لق ة العال أم ال ى ب وال ق
ول اب إلى ال إنهاء العق على ح م الإدارة  ق أو ق تق ال وحق ع ما لها م أم ة ج

د  ا ي ه لا م داد وفي أن  ا الإسقا مع الاس ف ه اله و أ وه ة ال م ن ل ال
أ م  ارسه الإدارة دون خ داد ت لاف ح أن الاس ة مع الاخ ة العق ا إلى إنهاء ال

الح العام) و  م (لل ل ة ال هة الإدارة أو قاضي العق ن اء م ال الإسقا ه ج
ة) ول لا ب  ة القاه ة (الق امات العق ف الال ل دون ت اً ق  ، وأ ه ال خ

ة عاق اف ال قلة ع إرادة الأ ن م قعة وت ة غ م ة القاه ن الق   .)٤٦(أن ت
ل ع ولة أن تع ة أنه  على ال اح ها على وت ال ة وأث ة القاه لى دراسة الق

. ل اس ل ع ال ة ال ل عاق وم   ال

  التوصيات
١- . ل أك اص  اع ال ة الق ار صة إلى م ة أنه لا ب م إتاحة الف اح  ت ال
ق  -٢ ة ل ا ة  لاً ففي م ة م ون س ة وع ة العق  لا ت ع خ ي م ت

و  ة لل ف ة ال  ع.أراح لل
ع  -٣ اع على ت ا  ق ال م ق فاء  انات لل ي م ال وضع الع

ار.  الاس
لة  -٤ اه في ع ا  ول م ة ب ال اكة ح د ش اع على وج ف ت د س ه العق ه

ة.  ال
قات. -٥ ع ة وزالة ال ن اءات الإدارة والقان ل الإج ه ولة ت ة أنه على ال اح  ت ال
ة  -٦ ة م د ه ت.وج د ال  ل عق

                                                 
غ )٤٦( اء وال د ال قاتها على عق ام وت د الال ة في عق ي اهات ال ، الات ل د. دو ح صاب

 ، ت) رسالة جامعة أس ة (ال ل  .٢٠٠٦ونقل ال
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لفة. -٧ ول ال ت ب ال د ال ازعات عق ل في م ال للف اك ت  د م  وج
ي  -٨ ان ال ح الق ل على ت ة والع ن اءات القان ح الإج ورة ت ة ض اح ت ال

ا   ات ل ل خ س ان  ه الق ة ه ل على ت ت مع الع د ال عق عل  ت
رات.  م ت

ي م أن  -٩ د الع اه في وج ا  اف العق وه اً في العلاقة ب أ ن ال ش
. ي الإدارة م تلاع ال ي ت ة ال ال انات ال  ال

ات  -١٠ ل) مع ال الأجان وفقاً لاتفا ال عاملة  أ (ال ل م ل على تفع الع
ت. د ال  ت عق

عاب -١١ رة الاس ل على زادة الق ه.الع قامة م اد ال  ة للاق
ة. -١٢ ة والأج ل ارات ال ب الاس رة على ج ن أك ق ل على أن ت  الع
د إلى حل  -١٣ ا ي اص م اع ال ل م الق ة ب ي اف ج اء م ل على إن الع

ل. وف الع الة) م خلال ت  لة ال  (م
ودة. -١٤ ة ال م ارد ال ء ع ال ل على ت الع ل الع  ك
اً. -١٥ اً وخارج ارات داخل اه في زادة الاس ا  ل) م ا ال ل (ل اد حل  إ
ولة  -١٦ ازنة العامة لل عات وخف الع في ال ف ان ال ل على ت م الع

ي. ق الأج ها م ال ل  وتع ح
اض  -١٧ ء إلى الاق ولة ع الل اء ال غ ة أ اس ي اف ج وعات وم إقامة م

ارجي  ه ال مة ه اء خ ازنة العامة وأ لالات في ال ه م اخ ت عل وما ي
ن. ي  ال

  قائمة المراجع
  المراجع العربية

ة  - ل ل ونقل ال غ اء وال د ال ، عق ل ال ا ع ها ع  (B. O. T)إب وت
 ، ي، رسالة ماج ن ال د في القان ها م العق   .٢٠٠٩غ

د، ا - ا محمد القع ة إب ن م القان لة العل ة، م ول ار ال د الاس ة لعق ن عة القان ل
ا،  ة، ل  .٢٠١٦وال
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١٨٩٤ 

ة  - ل ل ال اء والإدارة وت د سلام، عق الإن في  (B. O. T)أح رشاد م
ة،  ، القاه راه، جامعة ع ش اصة، رسالة د ة ال ول ال العلاقات ال م

٢٠٠٣.  
د  - ر، العق عة أح سلامة ب ة، ال ة، القاه ة الع ه ت، دار ال الإدارة وعق ال

ة،  ان  .٢٠١٠ال
عات جامعة  - اف العامة، م ة إدارة ال د خ ي، عق ان الع أح سل

 ،  .٢٠٠٢ال
ة،  - ة، القاه ة الع ه د الإدارة، دار ال ، العق  .٢٠٠٣أم جعف
ت  - د ال ار، عق ام، دراسة وال B. O. Tجاب ح ن ي لعق الال ر ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ام، دار ال ة لعق الال قل ة ال ة ل   .٢٠٠٢نق
وعات الـ  - ، م او ة، B. O. Tح ه ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٧، دار ال
د  - ازعات عق ة ل لات العام ب ال في ح ال ، أسل ح على نا سال

اء وال ، جامعة ال ت)، دراسة مقارنة ب م وال ة (ال ل ل ونقل ال غ
 .٢٠٠٨ا، 

ت  - وعات ال ، م ة، B. O. Tح ع الع اد ة والاق ن ان القان ، ال
ة،    .٢٠٠١القاه

أة  - لي، م ة في ال الع ول د الإدارة وال عة العق س اشة، م اس ع ح 
رة. عارف، الإس  ال

د  - قاتها على عق ام وت د الال ة في عق ي اهات ال ، الات دو ح صاب
ة،  ة، القاه ام عات ال ت)، دار ال ة (ال ل ل ونقل ال غ اء وال  .٢٠٠٦ال

راه،  - ي، رسالة د ار الأج د الاس ني لعق ام القان ، ال ر قة ق  .٢٠١٦ر
د الإدارة  - ، العق قاو ة.١٩٩٩سعاد ال ة الع ه  ، دار ال
ت - د ال ة عق ل ل ونقل ال غ اء وال د ال ، عق في  B. O. T سع ماج جاس

راه،  ي، دراسة مقارنة، رسالة د ن ال   .٢٠١٧القان
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ة  - ل د الإدارة،  ازعات عق ة م ، دور القاضي الإدار في معال اني سع سل
اق،  ق، الع ق  .٢٠١٧ال

د - ، عق ا ة ح ت  س اص في  (B. O. T)ال اع ال ال الق ار الاس إ
 ، ائ ، ال ة، رسالة ماج ة ال ارع ال   .٢٠١١م

وعات  - ة مقارنة على م ت، دراسة ت د ال ه محمد محمد أب العلا، عق
عة الأولى،  رة، ال عارف، الإس أة ال ازات، دار م  .٢٠١٠الام

ت) ع الع عا الع - ة الإدار (ال ل ل ونقل ال غ اء وال ي، عق ال
ة،  د ع ، ال  .١٤٢٨دراسة مقارنة، رسالة ماج

ة،  - ن قارن، دار ال القان ن ال ت في القان د ال ، عق از مي ح اح ب ع الف
ة،   .٢٠٠٨القاه

ة،  - ي لاء ال ة ال ، م ن الإدار اد القان ، م اح ح  .١٩٧٩ع الف
د ع - ة لعق ن عة القان ي، ال امعي،  (B. O. T)ام أح ال دار الف ال

عة الأولى،  رة، ال   .٢٠١٤الإس
ولي، دار  - الع ال د الإدارة ذات ال خ، ال في العق ع ع الله ال

ة. ه  ال
ام،  - د الال ي لعق ر ال ت وال د ال ، عق  .٦٢، ص ٢٠٠٢ع أح ح
ش - غ د  ف ي، عق ، B. O. Tش الع ق ع ش راه، حق ، دراسة مقارنة د

٢٠١١.  
ة، دار  - ل ل ونقل ال غ اء وال د ال ني لعق ام القان لي سلامة، ال ة ال ل ال  ك

ة. ة، القاه ة الع ه  ال
ا في  - ة الإدارة العل ة ال ن اد القان عة ال وت ١٩٨٠ -١٩٦٥م ، ث

و  د الإدارة، ال  - ب ة.١٩٧١ة العامة في العق ة، القاه ة الع ه  ، دار ال
ل  - غ اء وال ام ال ارة وفقاً ل وعات الاس ، إقامة ال محمد به ع الله فاي

ة. ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل  ونقل ال
ة،  - ة، القاه ة الع ه ف العام، دار ال ، تف ال   .٢٠٠٠محمد ع الل
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١٨٩٦ 

وعات الـ  - ة ل ال ة ال اد ا الاق سف، ال د ع الله ي ، B. O. Tمحمد م
ة،    .٢٠١٧جامعة القاه

ة  - اني وال الات ال الع ة في م ل ارات ال ل الاس ادر ت ــــــــــــــ، م
عه  اني، ال ت ال الع ، م ارات في م ه الاس ر ه قل وم ت وال

را،  ن، س اء ال ي لإن ان.٢٠٠٥الع ث الإس  ، نقلاً م م 
ق، جامعة  - ق ة ال ل اءات،  ة للإن ول د ال ، ال في العق قاو د س ال م

ة،   .١٩٩٦القاه
ت  - د ال ج في عق ي، ال فى ع ال ال دار ال  (B. O. T)م

عة الأولى،  ة، ال ن   .٢٠٠٨القان
قاته في الفقه  هارون  - ل وت ل وال غ اء وال ، عق ال اح خلف ع ال

ة،  امعة الإسلام ، ال  .٢٠١٥الإسلامي، رسالة ماج
ة  - ة الأساس وعات ال عاق ل ني وال ، ال القان ي هاني صلاح س ال

ل وال اء وال ام ال ة ل ل ل اص، دراسة ت اع ال لة ع  الق ل ال غ
هة  مات ال اص في تق خ اع ال ة الق ار ر م ه م ص ة وغ ل ونقل ال

عة الأولى،  ة، ال ة الع ه ة، دار ال  .٢٠٠١الأساس
د  - ها عق ي ت ة ال ن لات القان ل، ال اع ، دار B. O. Tوائل محمد ال إس

رة،  ة، الإس ي امعة ال   .٢٠١١ال
د - د، عق د ال ة،  وضاح م ل ل ونقل ال غ اء وال قافة،  (B. O. T)ال دار ال

  ، الأردن.٢٠١٠
-  ، ق الأوس اونة، جامعة ال فى ال  .٢٠١٤ول م

  المراجع الإنجليزية
- Horst Afhldt: Wirtschart, Diearmmacht. 
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